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ز هذا العمل المتواضع والذي في انجا بداية نحمد االله تعالى على توفيقنا

شكر االله أيضا على جميع النعم التي وهبنا إياها أمدنا بالصبر والعزيمة، ون

  ودفعنا إلى السير في طريق الحق والعلم والمعرفة

 سمير بلحيرشالمشرف  الأستاذ الشكر الجزيل إلى بتقديم تشرفكما ن

  .بها النصائح والتوجيهات التي أفادنا كلشكره على  نو 

  .ا بنصائحهنبخل عليلم ي والذي

           .قول شكراإلى كل من علمنا حرفا ن

  حنان - حوریة                                  
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عطــاء إلــىالعدالــة هــي القطــاع الــذي تســعى كــل الــدول  أهمیــة بالغــة  هترقیتــه وحمایتــه وإ
ذلك من خلال الأجهزة القضائیة التي تعمل على حمایـة المبـادئ الأساسـیة، والأسـس  یتجلىو 

ى الجهــــة مــــا علــــالز ، أصــــبح أبعــــاد وأهــــداف هــــذه الحمایــــةوبتطــــور القانونیــــة القائمــــة علیهــــا، 
هــذه الأبعــاد خاصــة فیمــا یتعلــق بمراقبــة أعمــال  ءبــاحتواإیجــاد أنظمــة قانونیــة كفیلــة  المختصــة

  ).الإدارة(الدولة 

تأهیـــل وتفعیـــل دور القضــاء علـــى اعتبـــار كونـــه أحــد أهـــم وأبـــرز الآلیـــات لــذلك وســـعیا ل
جباتها، فقد عمد المؤسس الدستوري من خلال المراجعة المعتمدة للحفاظ على المشروعیة ومو 

راقبــة الإدارة إلــى تنصــیب قضــاء إداري مســتقل، عهــد إلیــه م 1996الدســتوریة الحاصــلة ســنة 
إلـى تهـدف والسـیادة، السـلطة  صـاحبة، بصـفتها التـي تكـون طرفـا فیهـا تامنازعالوالفصل في 

  .فراد من جهة أخرىتحقیق المصلحة العامة من جهة، وتمس حقوق وحریات الأ

قــوة مركزهـــا نظـــرا ل ،وفــي إطــار تحقیـــق الحمایــة العامـــة للأفــراد ومواجهـــة أعمــال الإدارة
القضاء المختص،  اللجوء إلى حقراد، أعطى المشرع لهذا الأخیر القانوني مقارنة بمركز الأف

لرفــع النــزاع إلــى  هأداة فــي یــدالقضــائیة مــن قــرارات الإدارة، وجعــل الــدعوى  فــي حالــة تضــرره
  .المتعلقة بالضریبة تلك، عاتاز ن، ومن بین هذه الالقضاء الإداري 

ــــــر و  ــــــي الاتعتب ــــــي تســــــاهم ف   نتعــــــاش الاقتصــــــادي الضــــــریبة مــــــن المــــــوارد المتاحــــــة الت
    تنمیــــــة الق ل خزینـــــة الدولــــــة وتحقـــــو مـــــي تلتــــــادر امصـــــالأهـــــم  إذ تعتبـــــر مــــــن ،والاجتمـــــاعي

، والعدالـة العدالة تحقق أهدافها إلا إذا تم تحدیدها على أساسمستدامة، لكن هذه الأخیرة لا ال
ـــث نصـــت المـــادة  أن كـــل  1996مـــن دســـتور  64الضـــریبیة منصـــوص علیهـــا دســـتوریا، حی

المواطنین متساوون في أداء الضـریبة، ویجـب علـى كـل واحـد أن یشـارك فـي تمویـل التكـالیف 
ـــــة حســـــب       ىیـــــة ضـــــریبة إلا بمقتضـــــحـــــدث أتقدرتـــــه الضـــــریبیة، كمـــــا لا یجـــــوز أن العمومی

حــددها الدولــة ویلتــزم المكلــف بأداتهــا دون قــانون، حیــث أصــبحت الضــریبة فریضــة إلزامیــة تال
  .المصلحة العامةمقابل لكي تتمكن الدولة من تحقیق  
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       یتمثـــل  أحـــدهماوجهـــان أساســـیان،  یةضـــریبللمعادلـــة الومـــن خـــلال مـــا ســـبق یتضـــح أن 
، والآخــر یمثــل تكلیــف مــالي واجــب علــى تقــوم بتحصــیل الضــریبةة التــي فــي الإدارة الضــریبی

لدولة، وفـي إطـار أداء الإدارة الضـریبیة خزینة   اام لهمورد  هذه الأخیرة كون ،المكلفین دفعه
لهــذه المهــام قــد تثــور مســائل نزاعیــة بــین الإدارة الضــریبیة والمكلــف بالضــریبة، حــول مقــدار 

  .حصیل الضریبيالوعاء الضریبي، أو طرق وآلیات الت

القائمـة بـین المكلـف ة على أنها مجموعة الخلافـات یلمنازعة الضریباومنه یمكن تعریف 
  :تثور وفقا لأسباب نذكر منهاوالتي بالضریبة والإدارة الضریبیة، 

  .متناع المكلف عن تسدید ما فرضته الإدارة الضریبیةإ -

   .عتراض المكلف عن إجراءات المتابعاتإ -

  .المستحقالضریبة مبلغ باستدراك الأخطاء أثناء تقدیر كلف مالمطالبة  -

  .تهرب المكلف عن دفع الضریبة أو الغش الضریبي -

  .المراقبة الجبائیة من طرف الإدارة الضریبیة بمناسبة قیامها بوظائفها -

وباعتبار أن المنازعة الضریبیة منازعة إداریة بحسب طبیعتها سواء بالنظر إلى أطرافها 
بالنظر إلى القانون الواجب التطبیـق للفصـل فیهـا، والمتمثـل فـي قـانون الإجـراءات الجبائیـة أو 

الــذي یغلـب علیــه  مـن فــروع القـانون العـام انن یعتبــر یلإجـراءات المدنیــة والإداریـة اللـذوقـانون ا
طــابع تحقیــق المصــلحة العامــة، فــإن القاضــي الإداري هــو المــلاذ الأخیــر للمكلــف بالضــریبة 

، كأول درجة أو مجلس الدولـة كـآخر درجـة الإداریة قوقه سواء أمام المحكمةحعلى للحصول 
هـذه المكانـة التـي یتمتـع و ال في مجریات الخصومة الضریبیة، عوف الذي یكون له دور إیجابي

الضــریبیة كــذلك  بــل یمكــن لــلإدارةفقــط، لمكلــف بالضــریبة ل ملجــأبهــا القاضــي الإداري لیســت 
  .سطة دفوعاتها القضائیةالدفاع عن مصالحها بوا
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ـــي المنازعـــات الضـــریبیة  ـــى أن موضـــوع ســـلطات القاضـــي الإداري ف     وتجـــدر الإشـــارة إل
بـل  ،لا یقتصر على الدور الإیجابي  الذي یلعبه القاضي الإداري عبر كـل مراحـل الخصـومة

ســــتعجالي للحــــد الإللقاضــــي ع الجزائــــري لســــلطات الواســــعة التــــي منحهــــا المشــــر إلــــى ایتعـــدى 
  .الصادرة عن الإدارة المتعسفةوالتصدي للقرارات 

  :أهمیة الموضوع

  :تكمن أهمیة موضوعنا هذا في 

ســلطات الإدارة الضــریبیة وحقــوق لقاضــي الإداري مــن الموازنــة بــین معرفــة مــدى إمكانیــة ا -
  .المكلفین بالضریبة

  .في النزاع الضریبي تبیان سلطات القاضي الإداري عبر مراحل الخصومة الإداریة -

  .لنزاع الضریبيبا الخاصةلقوانین الإداریة الوافي لتطبیق المعرفة مدى  -

جـــراءات ســـیر الـــدعوى الضـــریبیة، ومعرفـــة مـــدى نجاعتهـــا  - ـة الإلمـــام بكـــل مراحـــل وإ     محاولــ
  .في حل النزاع الضریبي

إبراز الدور الذي یؤدیه قاضي الإستعجال في وقف تنفیذ القرارات الإداریة المتعسفة ومدى  -
   .أهمیة ذلك في حمایة الحقوق الخاصة والعامة

ســتعجالي فــي إجبــار الإدارة علــى التحقــق مــن مــدى فعالیــة الســلطات الممنوحــة للقاضــي الإ -
  .القرارات الصادرة عنه تنفیذ

  :أسباب اختیار الموضوع

  :من الأسباب التي أدت بنا إلى دراسة هذا الموضوع
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  :الأسباب الموضوعیة  - أ

خصوصــیة هــذا النــوع مــن المنازعــات مــن خــلال الإجــراءات الخاصــة التــي تمیزهــا عــن  -
  .الإداریة ىغیرها من الدعاو 

وأمـــلاك الأفـــراد    موضـــوع ســـلطات القاضـــي الإداري فـــي حـــل معادلـــة حمایـــة حقـــوق  أهمیـــة -
  .تحصیل أموال الخزینة العمومیة من جهة أخرى وضمانمن جهة، 

الـذي موضوع سلطات القاضي الإداري في المنازعات الضریبیة لـم ینـل حظـه مـن الدراسـة  -
  .ولد لدینا الدافع والحافز لدراسة هذا الموضوع المؤلفاتخلال قلة  یظهر من

  :الأسباب الذاتیة -ب

ن ماضـو حقوق والحریات الأساسـیة للأفـراد للأن القضاء الإداري هو قضاء حامي قتناعنا بإ -
  .ستمرار النشاط الإداريلا

  أهداف البحث في الموضوع

  الوقــوف علـــى الآلیــات القانونیـــة المعتمــدة فـــي تســویة النـــزاع الضــریبي بالوســـائل القضـــائیة  -
المكلـــف مصـــلحة الإداري فـــي الموازنـــة بـــین مـــن خـــلال تســـلیط الضـــوء علـــى دور القاضـــي 

  .التي هي مصلحة عامة الإدارة الضریبیةومصلحة بالضریبة 

  .المساهمة في إثراء المكتبة القانونیة ببحث یبین دور القاضي في حل المنازعة الضریبیة -

  :إشكالیة البحث

  : فإن الإشكالیة المطروحة في موضوع دراستنا هذه تتمثل في ومن هذا المنطلق

  المنازعات الضریبیة؟ ما مدى نجاعة دور القاضي الإداري في تسویة -

  :یة التساؤلات الفرعیة التالیةوتندرج تحت هذه الإشكالیة الرئیس
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   ؟فیما تتمثل الإجراءات القضائیة المتبعة أمام المحكمة الإداریة وكذا أمام مجلس الدولة -

  ؟ما هي الآلیات القضائیة المتبعة أمام القضاء الإستعجالي في المادة الجبائیة -

فعالیة الدور الذي یؤدیه القاضي الإستعجالي في وقف تنفیذ القرارات التعسفیة ما مدى  -
  الصادرة عن الإدارة الجبائیة؟

  :المنهج المعتمد

ومـن أجــل الإجابـة علــى هـذه الإشــكالیة اعتمــدنا علـى المــنهج الوصـفي التحلیلــي لمعرفــة 
المنازعــات الضــریبیة فــي ظــل التــي یقــوم بهــا القاضــي الإداري فــي حــل الإجــراءات القانونیــة 

  .حمایة حقوق وحریات الأفراد

   :الصعوبات

  .قلة المراجع المتخصصة في مجال المنازعة الضریبیة -

صــــعوبة الإلمــــام بكافــــة جوانــــب الموضــــوع نتیجــــة لمــــا تعرفــــه القــــوانین التــــي تحكــــم النــــزاع  -
المتكـررة لهـذه القـوانین الضریبي من تشتت وتوزیع في أكثر من قـانون وكـذا نتیجـة للتعـدیلات 

  .وتعقیبه

ولدراسة هذا الموضوع بطریقة نتمكن من خلالهـا الإلمـام بكـل مـا یتعلـق بـه قسـمنا بحثنـا 
  :هذا إلى فصلین

وقــد قســمنا  "رقابــة قاضــي الموضــوع علــى النــزاع الضــریبي"جــاء تحــت عنــوان : الفصــل الأول
  :هذا الفصل إلى مبحثین

  .الإداریة بالنزاع الضریبيتوصل المحكمة  :المبحث الأول

  .والقرارات الفاصلة في النزاع الضریبيحكام الأالطعن في  :المبحث الثاني
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  "ة قاضي الاستعجال على النزاع الضریبيبرقا"جاء تحت عنوان  :الفصل الثاني

جراءاتها: المبحث الأول   .شروط قبول الدعوى الإستعجالیة وإ

  . حالات الاستعجال في المادة الجبائیة :المبحث الثاني

  

  

  

  

  



 
 
 
 

 
 

 
:الفصل الأول  

رقابة قاضي الموضوع على 
 النزاع الضریبي
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  رقابة قاضي الموضوع على النزاع الضریبي: الفصل الأول

تعد المرحلة القضائیة في تسویة المنازعات الضریبیة، الوسیلة الممنوحة لكل من 
متیاز الممنوح أو بالأحرى الإ ،المكلف بالضریبة والإدارة من أجل التمتع بالحمایة القضائیة

وتأتي هذه المرحلة بعد تقدیم التظلم الإداري إلى  ،سترجاع الحق الضائعلإلكل من الطرفین 
رض تصفیة النزاع دون اللجوء إلى غالمدیر الولائي للضرائب، أو لجان الطعن الولائیة ب

  .القضاء

لنوع من المنازعات بالفصل في هذا اوقد حدد القانون الجهات القضائیة المختصة 
 أن لمبدأ التقاضي على درجتین، إذالإداریة ومجلس الدولة، تطبیقا  والمتمثلة في المحكمة

الخطوة الأولى في هذه المرحلة، خاصة في ما  تعتبر رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة
والشروط جملة من الإجراءات القانونیة، ع المشر  ترطاشیتعلق بالمنازعات الجبائیة، وقد 

أمام القاضي الإداري، والتي تسمح له وتلزمه في نفس  هالرفع ،الضروریة التي وجب توافرها
إلى  فتتاحیة للدعوى وصولالخلاف، بدءا من تقدیم العریضة الإالوقت أن یبث في موضوع ا
   .یةلقانوني الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات الجبائصدور الحكم والقرار تطبیقا 

قد یصیب أو یخطأ في تطبیق القانون أو في  القاضي وعند الفصل في الموضوع فإن
عتبارات لابد من فتح المجال للمضرور من أن وقائع ومقتضیات العدالة، لهذه الإتقدیر ال

  .أمام محكمة الدرجة الثانیة یتظلم من الحكم الذي لحق به عن طریق الطعن فیه قضائیا

صل والذي جاء تحت عنوان رقابة قاضي الموضوع على النزاع الفهذا وعلیه قسمنا 
  :الضریبي إلى مبحثین

  .)ولأمبحث ( توصل المحكمة الإداریة بالنزاع الضریبي -

  .)مبحث ثاني( الفاصلة في النزاع الضربیيوالقرارات  حكامالأالطعن في  -
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  توصل المحكمة الإداریة بالنزاع الضریبي: المبحث الأول

الجزائري المحاكم الإداریة ولایة عامة للفصل إبتدائیا في المنازعات التي  أعطى المشرع
من  800 ذلك تطبیقا للمعیار العضوي المنصوص علیه في المادةو  ،تكون الدولة طرفا فیها

اءات من قانون الإجر  01الفقرة  82أشارت المادة  ، كما)1(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
التي لمحاكم الإداریة لالمنازعات الضریبیة یعود في  الإختصاص بالنظرالجبائیة إلى أن 

یمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن المدیر الولائي ورئیس مركز «  :كما یلي نصها جاء
شكاوى موضوع النزاع والتي لا الضرائب ورئیس المركز الجواري للضرائب والمتعلقة بال

بصفة كاملة المعنیین بالأمر، وكذلك القرارات المتخذة بصفة تلقائیة فیما یخص نقل  ترضي
  .)2(»أدناه أمام المحكمة الإداریة  950الحصص طبقا لأحكام المادة 

في  قف للقرار المطعون فیه، وهذا یدخلولیس للدعوى الإداریة كأصل عام أثر مو 
، وعلیه وجب أن تتوافر في )3(التنفیذيالسیاق العام القاضي بتمتع القرار الإداري بالطابع 

تقسیم  ارتأیناالدعوى الضریبیة جملة من الشروط الضروریة والإجراءات اللازمة، ومنه 
جراءات رفع الدعوى الضریبیة  مبحثنا هذا إلى مطلبین، المطلب الأول نتناول فیه شروط وإ

ازعة الضریبیة أما بالنسبة للمطلب الثاني فنتناول فیه سلطات القاضي الإداري في المن
  .والحكم الصادر عنه

  
                                                             

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09-08قانون رقم المن  800المادة ) 1(
المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات «  :یلي تنص على ما 2008، 21الجریدة الرسمیة، العدد 

  .الإداریة
تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى 

  .»المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها 
، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الإجراءات الجبائیة، جریدة رسمیة، 22/12/2001رخ في ، المؤ 01/21قانون رقم ) 2(

  .2016، 79عدد 
  .376، ص 2013، الطبعة الأولى، دار جسور، الجزائر، في المنازعات الإداریة المرجععمار بوضیاف، ) 3(
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جراءات رفع الدعوى الضریبیة: المطلب الأول   شروط وإ

للشروط الشكلیة العامة المنصوص علیها في القواعد  الدعوى الضریبیة تخضع
الإجرائیة العامة كما هو الحال بالنسبة للدعاوى القضائیة الأخرى، كما یتمیز بشروط شكلیة 
خاصة منصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة، تتعلق أساسا بشروط الدعوى 

  .)1(عن غیرها من الدعاوى هاالضریبیة التي تمیز 

 ندرسبإیجاز هذه الشروط والإجراءات من خلال فرعین، الفرع الأول فیما یأتي سنقوم و 
 .فیه الشروط والإجراءات الخاصة ندرسالثاني  الشروط والإجراءات العامة والفرعفیه 

   الشروط والإجراءات العامة: الفرع الأول

  :وى الإداریة والمدنیة على حد سواء تتمثل فیما یأتيوهي شروط تخص الدع

  الشروط الخاصة بأطراف الخصومة: أولا

یتطلب ممارسة الدعوى بالنسبة للشخص الذي یمتلك الحق في حسب الرؤیة التقلیدیة 
الإدعاء تمتعه بالمصلحة، الصفة والأهلیة، هذا ما كرسه قانون الإجراءات المدنیة القدیم من 

 الإجراءات المدنیة والإداریةستحداث قانون إ، أما في النظریات الحدیثة وب459خلال مادته 
نما تعتبر قبول ، أصبحت الأهلیة لا تشكل شرطا من شروط 08/09 الدعوى الإداریة، وإ

أن  قبول غیرمكشرط إجرائي فقط، وعلیه فإن رفع الدعوى من طرف ناقص الأهلیة 
وعلى القاضي أن یطلب من رافع الدعوى في هذه الحالة  ،إجراءات مباشرة الخصومة باطلة

وعلیه فالدعوى تشترط الصفة والمصلحة فقط  ،تصحیح العریضة بأن یتقدم ولیه أو وصیه

                                                             
عام، فرع القانون ال، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، الدعوى الضریبیة في النظام القانوني الجزائريمالك علیان، ) 1(

  .130 ، ص2008/2009، الجزائر، 01الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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لقبول ، وهما شرطان )1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13 وهذا ما كرسته المادة
على حائز عل الحكم الصادر كأنه ي یجالدعوى، الذ رفضفرهما عن عدم تو  الدعوى یترتب

ون بعدم قبول م توفرها یكدالمقضي فیه، أما الأهلیة فالحكم الصادر عن ع الشيءحجیة 
  .المقضي فیه الشيءوز على حجیة الدعوى شكلا، ولا یح

  الصفة -1

من  ید ماهیة الصفة، یجب أن یتمتع كلبغض النظر عن الخلافات الفقهیة حول تحد
وهي  رة على الإدعاءبصفة التقاضي أي السند القانوني الذي یمنحه القدیدعي أمام القاضي 

ممارسة الدعوى، مما یعني وجوب توافر السلطة التمثیلیة للمدعي والمدعى شرط أساسي ل
  .)2(قانونیا لنفسه او مركز أیدعي حقا له  رافع الدعوىتقبل الدعوى إلا إذا كان  علیه، ولا

في وعلى العموم تعتبر الصفة جزءا من المصلحة في التقاضي ویكون صاحب الصفة 
  .)3( الدعوى هو صاحب المصلحة ذاتها

  المصلحة -2

، فشرط المصلحة یتطلب في جمیع مصلحةدعوى بدون یقضي المبدأ العام أنه لا 
من وراء الدعاوى القضائیة، والمقصود بالمصلحة هي الفائدة التي یجنیها محرك الدعوى 

  :مباشرة دعواه ویشترط أن تكون هذه المصلحة

إذ  رشفي المصلحة الطابع الشخصي والمبایجب أن یتوفر  :مصلحة شخصیة ومباشرة -1
  ن بأنـــــــة تبیـــــــة قانونیـــــلا یمكن أن تكون مصلحة الغیر هي التي تضررت وأن یكون في حال

                                                             
لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة « : على ما یليتنص  ج.إ.م.إ.من ق 13المادة  )1(

  .»أو محتملة یقرها القانون 
  .64، ص 2011الطبعة الثانیة، موفم للنشر، الجزائر،  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید،عبد السلام دیب، ) 2(
، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة اختصاص القضاء الإداري في الجزائرعمر بوجادي، ) 3(

  .109، ص 2011مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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  .القرار الإداري قد أثر فیه تأثیرا مباشرا 

یقصد بها أن تكون المصلحة متوفرة  :أن تكون مصلحة شخصیة قائمة أو محتملة -2
ومتواجدة أثناء رفع الدعوى الإداریة أو محتملة الوقوع أي احتمال الإضرار بالحقوق 

  .)1(الذاتیة

  الأهلیة -3

تعتبر الأهلیة كشرط إجرائي من النظام العام، فلا یجوز إعطاء شخص أهلیة لیست 
غا سن الرشد وفي یشترط في رافع الدعوى أن یكون بالله، أو الإنقاص من كمال أهلیته، إذ 

وتنقضي أهلیة الشخص بالوفاة وكذلك الحال بالنسبة  ،)2(كامل قواه العقلیة ولم یحجر علیه
فع الدعوى فهي باطلة ر  قبلوالتصفیة  ندماجبالإانقضت شخصیته  اللشخص المعنوي إذ

ي فإنها تؤدي إلى البطلان لمخالفة قواعد التمثیل القانوننسبة بطلانا مطلقا، كذلك بال
  .)3(المطلق

  الشروط العامة الأخرى: ثانیا

  :وتتمثل فیما یلي

  وجوبیة التمثیل بمحامي  -1

طرف الخصوم لا بد وأن یكون ممثلا بمحامي إن التمثیل أمام المحكمة الإداریة من 
من قانون  827و 815دعوى وهذا ما جاءت به المادة وذلك تحت طائلة عدم قبول ال

                                                             
  .109، ص 2011، مرجع سابقعبد السلام دیب، ) 1(
القانون  والمتضمن 26/09/1975ـ ، الموافق ل1395رمضان  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم من  40المادة  )2(

كل « : تنص على ما یلي 13/05/2007المؤرخ في  05-07، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 78ر، عدد  المدني، ج
  .بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیةشخص 

  .»سنة كاملة ) 19(وسن الرشد تسعة عشر 
  .128، ص 2009، دار الهدى، الجزائر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةنبیل صقر، ) 3(
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وتعفى من ذلك الدولة والأشخاص المعنویة المذكورة في المادة  الإجراءات المدنیة والإداریة
  . )1(من نفس القانون المشار إلیها سابقا 800

  القضائیةدفع الرسوم   -2

تودع العریضة بأمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع الرسم القضائي ما لم ینص 
  .)2(القانون بخلاف ذلك وتعفى من ذلك الدولة والأشخاص المعنویة المشار إلیها سابقا

  وجوب توفر البیانات الأساسیة للعریضة -3

  :یجب توفر عریضة افتتاح الدعوى على البیانات التالیة

  .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى -

  .إسم ولقب المدعي وموطنه -

  .دعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم، فآخر موطن لهمإسم ولقب وموطن ال -

    الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الإجتماعي وصفة ممثله القانوني  -
  .أو الإتفاقي

  .والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوىعرض موجز للوقائع  -

  .)3(الإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى -

  

                                                             
مطبوعة مقدمة لطلبة السنة أولى ماستر، تخصص محاسبة  المنازعات الجبائیة،محاضرات في مقیاس یوسف قاشي، ) 1(

، ص 2014/2015وتدقیق، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، 
107.  

  .ج.إ.م.إ.ق 821المادة ) 2(
  . ج.إ.م.إ.ق 816، 15المادتان ) 3(
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  جراءات الخاصة لرفع الدعوى الضریبیةالشروط والإ: الفرع الثاني

جمیع الدعاوى القضائیة هناك شروط خاصة افة إلى الشروط العامة المشتركة لإض
وجب توافرها حتى تقبل أمام المحكمة الإداریة، سواء من طرف المكلف بالدعوى الضریبیة 

بالضریبة أو إدارة الضرائب، وهي شروط منصوص علیها بمقتضى قانون الإجراءات 
  .)1(الجبائیة

  رفع الدعوى من طرف المكلف بالضریبة: أولا

یحق للمكلف بالضریبة أن یطعن في قرار  ،طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجبائیة
مدیر الضرائب للولایة في حالة عدم قبوله لهذا القرار، ویكون الطعن أمام المحكمة الإداریة 

وأي إغفال یمس  ،عن طریق الدعوى الجبائیة بعد استیفاء جمیع إجراءات الطعن الإداري
ومن بین  ،)2(اضي الإداريهذه الشروط والإجراءات یؤدي إلى رفض الدعوى شكلا أمام الق

  :یلي الشروط والإجراءات الواجب التقید ما

  سبقط التظلم المشر  -1

یجد شرط التظلم المسبق فیما یخص المنازعات الضریبیة أساسه القانوني في المادة 
قة المتعلأن توجه الشكایات  تنص على وجوبالتي  من قانون الإجراءات الجبائیة 71

أولا إلى مدیر  ،)3(من نفس القانون 70 المادةبالضرائب والحقوق والغرامات المذكورة في 
صل بذلك للمكلفین شرف على مكان فرض الضریبة ویسلم و الضرائب بالولایة الذي ی

ع ودیا دون زابالضرائب المعنیین، كون التظلم المسبق أمام الإدارة یعتبر إجراء لحل الن
                                                             

  .329، ص 2014، دار الهدى، الجزائر، دروس في المنازعة الإداریةمران، عادل بوع )1(
، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق، جامعة الإجراءات المتعلقة بالمنازعات الضریبیةلحسن كویسي، ) 2(

  .12، ص 2012/2013قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
تدخل الشكاوى المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات «  :تنص على ما یلي ج.إ.م.إ.ق 70المادة  )3(

المعدة من قبل مصلحة الضرائب في اختصاص الطعن النزاعي، عندما یكون الغرض منها الحصول إما على استدراك 
  .» ریعي أو تنظیميالأخطاء المرتكبة في وعاء الضریبة أو في حسابها الاستفادة من حق ناتج عن حكم تش
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أما في حالة  ،وفي حالة قبول هذا التظلم فلا مجال للطعن القضائياللجوء إلى القضاء، 
فشله وعدم قبوله إما من طرف المدیر الولائي للضرائب أو من طرف لجان الطعن الإختیاریة 

یمكن له في هذه الحالات التقدم بطعن  ،أو لم یقتنع المكلف بالحقوق الضریبیة الواردة
  .لإداري أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصةقضائي عن طریق دعوى إلغاء القرار ا

اسي وجوهري من النظام العام یتعین على القاضي إثارته سیعتبر التظلم المسبق شرط أ
یقضي بأن كل  25/02/2003تلقائیا، هذا ما أقره مجلس الدولة في قرار صادر عنه بتاریخ 

قانون الضرائب المباشرة  من 337نزاع ضریبي یشترط فیه رفع تظلم مسبق طبقا للمادة 
، كما أنه في حالة عدم من قانون الإجراءات الجبائیة 82والرسوم المماثلة المطابقة للمادة 

  .)1( حترام المستأنف لهذا الإجراء یجعل طعنه المرفوع مباشرة أما القضاء غیر مقبول شكلاإ

       الموادصة بالشكوى من خلال القد نظم المشرع الجبائي الجزائري الشروط الخ
رتبط ا ومنها ما هامنها ما تعلق بآجال ،من قانون الإجراءات الجبائیة 74،75، 73 ،72

، قد تكون في رسالة عادیة ایقم بوضع شكل معین له لم الشكوى شكللنسبة الب اأم، اهامحتو ب
توجه من طرف المكلف إلى مدیر الضریبة بالولایة، ویتضمن رقم المادة في الجدول التي 

غیر أنه یجوز  ویجب أن تكون الشكاوى فردیة، ،قیدت فیه ومبلغ الضریبة محل الإحتجاج
شركات الأشخاص الذین یعترضون رض علیهم الضریبة جماعیا وأعضاء للمكلفین الذین تف

   .لى الشركة أن یقدموا شكوى جماعیةعلى الضرائب المفروضة ع

جعلت المكلف لا یقبل  ویجب أن یحتوي التظلم على عرض وجیز للأسباب التي
كأن یدفع مثلا أن الضریبة جاءت مرتفعة لا یقدر على دفعها  الضریبة ویعترض عن سدادها

أو أن حسابها خاطئ لا یوافق نشاطه التجاري أو المهني، كما أنه لابد للمكلف أن یوضح 
ءة والكتابة طبیعة نشاطه وتاریخ شروعه فیه، وفي حالة ما إذا كان الشاكي أمیا لا یجید القرا

                                                             
مرجع نقلا عن عائشة لكحل، ، 25/02/2003 بتاریخمجلس الدولة، الغرفة الثانیة، الصادر عن  ،006325قرار رقم  )1(

  .22، ص سابق
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یمكنه  أو شخص ،)1(بإمكانه تقدیم الشكایة بواسطة محاميفأو غیر قادر على الإمضاء 
سمه أو ممثله القانوني أو الوصي لحساب القاصر أو الوارث لحساب إالتصرف قانونا ب

، وینهي المكلف الشكایة بطلبه الرامي )2(الك، ویشترط أن تحرر الوكالة على ورق مدموغهال
دیسمبر من  31بالإعفاء كلي أو جزئي  من الضریبة، ویجب أن یقدم التظلم قبل حلول إما 

   لهذه  السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصیل أو حصول الأحداث الموجبة
دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي  31الشكوى، وینقضي أجل الشكوى بحلول 

جدیدة أو إثر وقوع أخطاء في الإرسال، أو في حالة  إنذاراتبة استلم خلالها المكلف بالضری
تأكد المكلف من وجود ضرائب مطالب بها من جراء التكرار أو الخطأ، وفي حالة لا 

دیسمبر من السنة الثانیة التي  31تقدم الشكاوى إلى غایة  ،وجب الضریبة وضع جدولستت
ات تخص تطبیق اقتطاعات ضعتراإالأمر بفیها الإقتطاعات إن تعلق تلي السنة التي تمت 

لى غایة  ریبة ضالثانیة التي تلي السنة التي تدفع ال دیسمبر من السنة 31من المصدر، وإ
   .)3(لات الأخرىابرسمها إن تعلق الأمر بالح

ویتم البث في التظلم الإجباري من قبل المدیر الولائي ورئیس مركز الضرائب ورئیس 
أشهر ) 06(أجل ستة  في حسب اختصاص كل واحد منهم، المركز الجواري للضرائب

أشهر بالنسبة للقضایا  )08(ثمانیة من تاریخ تقدیمها كما یمكن تمدید الأجل إلى  ااعتبار 
أشهر إلى شهرین  )06(ستة التي تتطلب الرأي المطابق للإدارة المركزیة، ویقلص أجل 

ریبة الجزافیة الواحدة، غیر أنهم بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف الخاضعین لنظام الض
نقضاء الأجل إنهائیا، وخاصة تلك المقدمة بعد  یبثون فورا في الشكاوى غیر الجدیرة بالقبول

الولائي للضرائب وفي هذه الحالة یتم النطق بالرفض ویتم تبلیغ القرارات الصادرة عن المدیر 
ف شخصیا، أو من ینوب عنه رائب أو رئیس المركز الجواري إلى المكلأو رئیس مركز الض

                                                             
  .14، ص 2005، دار الخلدونیة، الجزائر، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریةحسین طاهري، ) 1(
  .ج.إ.ق 75المادة ) 2(
   .ج.إ.ق 72المادة ) 3(
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رسالة موصى علیها مع الإشعار ، وذلك بموجب )1(إلى العنوان المذكور في الشكوى
هذا التاریخ كبدایة حساب الآجال الممنوحة للمكلف كي یطعن في قرارات  ذویؤخ بالإستلام

  .)2( أو المحاكم الإداریة ةطعن الإداریالمصالح الضریبیة لدى لجان ال

أما بالنسبة للحكمة من هذا الإجراء فإنه یفتح المجال أمام الإدارة وتمكینها من تدارك 
بین المكلف بالضریبة والإدارة الضریبیة بهدف حصر محتوى ستمراریة الحوار إ أخطائها و 

بالإضافة إلى تمكین الإدارة  ،جراءات القضائیة الطویلة والمعقدةالإالدعوى القضائیة لتفادي 
الضریبة  والسماح لها بإیجاد سبل للتعاون مع المكلفین وتسهیل تحصیل وجبایة الضریبیة

 ویضمن الحمایة للمكلفین ،ضمن التظلم المسبق ربح الوقت والجهددون مشقة ومعاناة، كما ی
  .)3(المصاریف القضائیة واحتى لا یتحمل

  شرط العریضة -2

توفیة للشروط العامة سعریضة مترفع الدعوى الضریبیة أمام المحكمة الإداریة بموجب 
ریة والشروط الخاصة المنصوص علیها ي قانون الإجراءات المدنیة والإداالمنصوص علیها ف

  .في قانون الإجراءات الجبائیة

قبل ن تكون موقعة من أإذ یشترط فیها  ،حیة محرك الخصومةتعتبر العریضة الإفتتا
الغیر أن یستظهر الوكالة  ن یقدم شكوى لحسابأصاحبها، كما یجب على كل شخص 

غیر أنه لا یشترط تقدیم الوكالة على المحامین المسجلین قانونا أو نقابة المحامین  ،القانونیة

                                                             
لمتطلبات نیل  لنیل، مذكرة مقدمة الإطار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائريیحیى بدابریة،  )1(

، ص 2011/2012جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، كلیة الحقوق، ستیر في العلوم القانونیة والإداریة، شهادة الماج
55.  

  .202، ص مرجع سابقعمر بوجادي،  )2(
  .72، ص 2008، دار العلوم، الجزائر، ة في الجزائریبیإجراءات المنازعات الضر حسین فریجة،  )3(



 رقابة قاضي الموضوع على النزاع الضریبي :                   لالفصل الأو  
 

 
18 

، وعدم وجود التوقیع على العریضة یؤدي إلى عدم قبولها )1( ولا على إجراء المؤسسة المعنیة
  .قانون الإجراءات الجبائیةمن  83/04المادة  لأحكامشكلا من طرف المحكمة الإداریة طبقا 

 28 ن تحرر العریضة على ورق مدموغ فهو ملغى بنص المادةأما فیما یخص شرط أ
بعد أن كان إلزامیا في النظام العام من خلال نص المادة  ،)2(2008من قانون المالیة 

كن بحت الدعوى تحرر على ورق عادي، ل، إذ أصمن قانون الإجراءات الجبائیة 83/01
الحالي هو أن ورقة الدعوى الضربیة وجب أن یكون علیها طابع الدمغة الحامل الشرط 

  .للقیمة المالیة تحت طائلة عدم قبول الدعوى

نجد أن المشرع الجزائري  من قانون الإجراءات الجبائیة 83/02باستقراء نص المادة 
ئع التي تتصل أوجب أن تتضمن العریضة المقدمة أمام المحكمة الإداریة عرضا موجزا للوقا

بالنزاع والأدلة التي تثبت صحة الإدعاءات فضلا عن البیانات العامة المتعلقة بالإسم واللقب 
من قانون  816، 15ومحل إقامته وصفته وهي نفس البیانات التي أشارت إلیها المواد 

  .)3(الإجراءات المدنیة والإداریة

  هشرط أن تكون العریضة مرفوقة بالقرار المطعون فی -3

على المكلف بالضریبة أن یرفق ملف دعواه بنسخة من القرار المطعون فیه كما هو 
       819من قانون الإجراءات الجبائیة والمادة  83/02منصوص علیه في نص المادة 

یة، الذي یعتبر إجراء إلزامي لقبول عریضة الدعوى، فلا قانون الإجراءات المدنیة والإدار  من
بالضریبة الخروج عن الإطار العام الذي حدده ورسمه في شكواه المقدمة یمكن للمكلف 

لا ــــترت لإدارة الضرائب، فهو مقید بذلك بحدود السبب القانوني الذي أسس علیه شكواه، وإ   بــــ

                                                             
  .ج.إ.ق 83/01المادة ) 1(
 ،ر جیتضمن قانون المالیة، ، 2007دیسمبر  30، الموافق لــ 1428ذي الحجة  21المؤرخ في  07/12قانون رقم ) 2(

  .2008سنة ، 82عدد 
  .72، ص 2005، دار الهدى، الجزائر، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريعزیز أمزیان، ) 3(
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  .)1(ختلاف فحواها عن فحوى الشكوى الضریبیةعن ذلك عدم قبول الدعوى، لإ 

  شرط المیعاد -4

للدعوى الجبائیة مواعید محددة لرفعها أمام المحكمة الإداریة مثلها مثل الدعاوى 
یجب أن ترفع «  من قانون الإجراءات الجبائیة 82الإداریة الأخرى، إذ جاء في نص المادة 

من یوم استلام الإشعار  ابتداءأشهر ) 04(الدعوى أمام المحكمة الإداریة في أجل أربعة 
  .»الذي یبلغ من خلاله مدیر الضرائب بالولایة المكلف بالضریبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه 

         )04( أربعةأن الدعوى ترفع أمام المحكمة الإداریة في أجل  الأصل العام
المدیر الولائي للضرائب المكلف  هر الذي یبلغ بموجبامن یوم استلام الإشع أشهر، ابتداء

نتهاء الآجال المحددة إ اء تم هذا التبلیغ قبل أو بعدبالضریبة القرار المتخذ بشأن شكواه سو 
وتتمثل هذه الآجال في الحالتین  من قانون الإجراءات الجبائیة، 82، 77، 76/02 في المواد
  : التالیتین

من نفس القانون، حیث  82/01ي المادة وهي الحالة المنصوص علیها ف: الحالة الأولى - 
ختیار اللجوء إة القضیة على العدالة، لذلك فإن حالإى مع ز أن لجان الطعن لا یمكن أن یتوا

إلى هذه اللجان على مستوى الدائرة أو الولایة أو الإدارة المركزیة یجعل من إحالة الطعن 
 )04( الحالة العادیة أي أربعة الإداریة ممكنا خلال نفس الأجل المذكور فيأمام المحاكم 

  .)2( دارة بعد أخد رأي اللجان تباعالإمن طرف ا المبلغةأشهر في القرارات 

في هذه الحالة یمكن للمشتكي في الآجال المنصوص علیها بالنسبة : الحالة الثانیة - 
     أن یقدم طعنه أمام المحكمة  ،من قانون الإجراءات الجبائیة 76/2،77للمادتین 

ئي، وكذا رئیس المركز الإداریة، بعد أن یبث كل من رئیس مركز الضرائب والمدیر الولا
                                                             

، مجلة مجلس الدولة، عدد عن عریضة رفع الدعوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرةعبد العزیز أمقران،  )1(
  .36، 35ص ، 2003، خاص بالمنازعات الضریبیة، الجزائر

  .104، ص 2014، دار هومة، الجزائر، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیةالعید صالحي، ) 2(
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     ) 06(ختصاص كل منهم في أجل ستة إالمتعلقة برائب في الشكاوى الجواري للض
أشهر بالنسبة للقضایا ) 08(أشهر، اعتبارا من تاریخ تقدیمها كما یمدد هذا الأجل إلى ثمانیة 

من نفس  77 تطلب الرأي المطابق للإدارة المركزیة، كما أشارت المادةمحل النزاع التي ت
 ملیون دج 20 بأن تبث الإدارة المركزیة في الشكاوى التي یتجاوز مبلغها الإجمالي القانون

) 08(ثمانیة ویتم تبلیغ القرار إلى المكلف عن طریق المدیر الولائي للضرائب خلال أجل 
یة خلال أربعة للمشتكي أن یرفع النزاع إلى المحكمة الإدار أشهر، وفي هذه الحالة یمكن 

  .)1(أشهر الموالیة) 04(

  رفع الدعوى من طرف الإدارة الضریبیة: ثانیا

فقط بل یجوز قضائیة لیس حكرا على المكلف بالضریبة إن اللجوء إلى السلطات ال
والمتمثلة في  ،صاحبة الإختصاص الهیئةن تعرض الأمر على حتى لإدارة الضریبة أ

  :المحكمة الإداریة، وذلك من خلال إجراءات معینة

  شرط المیعاد -1

أشهر الممنوحة للمدیر الولائي للضرائب للرد على شكاوى ) 04(خلال الأربعة 
ه أمام المحكمة الإداریة للنظر علیالخلاف المطروح المكلفین بالضریبة یجوز له أن یعرض 

  :فیه مع مراعاة الشروط التالیة

 علىعرضه النزاع  أن یكون المكلف بالضریبة للولایة قد أبلغ المكلف بالضریبة بقراره قبل -
  .المحكمة الإداریة

  .ألا یكون المكلف بالضریبة نفسه قد مارس حق اللجوء إلى القضاء للفصل في شكواه -

  یوما) 30(ثلاثین وجوب إخبار مدیر الضرائب للولایة المكلف بالضریبة بتوفره على أجل  -

                                                             
  .13ص  مرجع سابق،لحسن كویسي، ) 1(
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بداء ملاحظاتهطلاع على الملإل    .)1( لف وإ

ستنتاجه من خلال إفي القوانین الضریبیة بل قمنا ب كن هذا المیعاد لم یتم النص علیهل
من نفس  76/01المادة نص من قانون الإجراءات الجبائیة و  82/01 لنص المادةتحلیلنا 

للمكلف للطعن في القرارات الصادرة أشهر ) 04(أربعة القانون اللذان یقضیان بمنح أجل 
عن المدیر الولائي للضرائب والمدة التي منحها المشرع لدراسة شكاوى المكلفین من قبل مدیر 

    في اللجوء إلى  زدواجللإا أشهر كذلك، وهذا تفادی )04( أربعة الضرائب المتمثلة في
  .)2( القضاء

أشهر یجوز ) 04(أربعة ل وفي حالة عدم الرد من طرف مدیر الضرائب في أج
  .اللجوء إلى القضاءة للمكلف بالضریب

  شرط العریضة -2

لم یحدد شكل معین بالنسبة  نجد أن المشرع ،بیةیبالإطلاع على مختلف القوانین الضر 
 المعدلة في فقرتها الثانیة 79، خاصة بعد إلغاء المادتین المقدمة من طرف الإدارة ائضللعر 

 لیةن المامن قانو  29غاة بموجب المادة لن الإجراءات الجبائیة الممن قانو  84والمادة  )02(
الحریة التامة فیما یخص العریضة بل هي مقیدة  دارة لهاهذا لا یعني أن الإ، لكن 2008

بتعیین موقفها من المشكلة المطروحة سواء بدفاعها عن موافقتها السابقة المقررة من طرف 
، وبذلك یجب )3(مصالحها أو بتقدیمها لحجج جدیدة تخص موضوع النزاع المطروح علیها

 816 ،15یها في المواد التنویه إلى أن العریضة یجب أن تستوفي الشروط المنصوص عل
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

                                                             
  .331، ص مرجع سابقعادل بوعمران،  )1(
  .22، ص مرجع سابقحسین طاهري،  )2(
روع أولي لمذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة مش النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر،زینب العمري،  )3(

، ص 2013/2014جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، كلیة الحقوق، الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، 
58.  
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  سلطات القاضي الإداري في المنازعة الضریبیة والحكم الصادر فیها: المطلب الثاني

تبدأ مرحلة  ،تمام إجراء إحالة الدعوى الضریبیة إلى المحكمة الإداریة وصحتهاإبعد 
قانونیة عامة وخاصة بیة، الذي خصه المشرع بقواعد یإجراء الإثبات في المنازعة الضر 

منصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات الجبائیة 
  :التالیین سنتناوله من خلال الفرعین هذا ما، )1(الجزائري

  سلطات القاضي الإداري في المنازعة الضریبیة: الفرع الأول

لذا خصها المشرع ببعض  ،)2(للإجراءات الإداریة التنازعیةنظرا للطبیعة التحقیقیة 
الأحكام ضمن قانون الإجراءات الجبائیة وترك الإجراءات العامة لقانون الإجراءات المدنیة 
والإداریة، سعى القاضي من خلالها إلى تمحیص وقائع المنازعة والتحقیق في كل جوانبها 

  .المتعددةمن خلال الإعتماد على وسائل التحقیق 

  إجراءات التحقیق العادیة: أولا

وفق الأحكام العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإنه 
یعین رئیس المحكمة الإداریة التشكیلة التي بمجرد قید عریضة إفتتاح الدعوى بأمانة الضبط، 

  .)3(إلیها الفصل في الدعوىیؤول 

یقوم رئیس التشكیلة بتعیین القاضي المقرر الذي یعتبر السید في الخصومة الإداریة 
إطلاعه على  فبعد، )4(من خلال السعي إلى إثبات الوقائع محل النزاعكما له الدور الإیجابي 

                                                             
  .107، ص مرجع سابقالعید صالحي،  )1(

)2(  Zouaimia Rachid, Rouault marie Christine, droit administratif, édition Berti, Algérie, 
2009, page 271. 

  .194، ص 1994 الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،المنازعات الإداریةأحمد محیو،  )3(
ستیر في مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماج المنازعات الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري،سلیم قصاص، ) 4(

  .114، ص 2007/2008لیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، القانون الخاص، فرع قانون أعمال، ك
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لا محل و ه أن حل القضیة مؤكد، یجوز له أن یقرر بأن حل القضیة مؤكد العریضة وتبیین
ذا  تبین ضرورة إحالة القضیة للتحقیق، فإن القاضي یقوم بتعیین المستشار المقرر للتحقیق وإ

  .الذي یشرف على إجراءات التحقیق

ا إلى الخصوم عن طریق أمانة هیتم تبلیغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة ب
اختتام یمكن  ،الضبط تحت إشراف القاضي المقرر، وفي حالة عدم احترامه للأجال المحددة

، وفي حالة عدم إحترام الخصوم للآجال الممنوحة لهم لتقدیم )1(التحقیق دون إشعار مسبق
عذارا بواسطة رسالة ألهم مذكراتهم وملاحظاتهم، فإنه یجوز لرئیس تشكیلة الحكم أن یوجه 

  .)2(مضمنة مع إشعار بالإستلام، وفي حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة یمنح له أجل جدید

مذكرة إضافیة التي أعلن عنها یعتبر متنازلا، ونفس  أیة ىحالة لم یقدم المدعوفي 
  .)3( الشيء بالنسبة للمدعى علیه إذا لم یقدم أیة مذكرة یعتبر قابلا بالوقائع الواردة بالعریضة

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 845إلى  841 وبالرجوع لنصوص المواد من
نجد أن تبلیغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض إلى الخصوم تكون بنفس الأشكال المقررة لتبلیغ 

وفي حالة عدم إمكانیة منح نسخ منها، یبلغ جرد مفصل لها للإطلاع علیها  ،المذكرات
قتا للخصوم خلال أجل یقدم في حالة الضرورة الوثائق مؤ ویجوز لرئیس المحكمة الإداریة أن 

ختتام التحقیق لا تبلغ ویصرف النظر عنها من طرف إوكل المذكرات الواردة بعد  محدد
  .)4(تشكیلة الحكم

وعندما تكون القضیة مهیأة للجلسة أو عندما تقتضي القیام بالتحقیق عن طریق الخبرة 
ــــلتماساتإالملف إلى محافظ الدولة لتقدیم  أو سماع الشهود أو غیرها من الإجراءات یرسل ــــ   هـــ

                                                             
  .ج.إ.م.إ.ق 840، 838المادتان ) 1(
  .ج.إ.م.إ.ق 849المادة ) 2(
  .ج.إ.م.إ.ق 850،851المادتان  )3(
الحقوق، كلیة  مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،المنازعات الضریبیة أمام الجهات القضائیة في االجزائر، عائشة لكحل،  )4(

  .47ص  ،2014/2015، الجزائر، 01مدرسة دكتوراه دولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر
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  .)1(ن قبل القاضي المقرربعد دراسته م 

وفق ما كما یجب أن یتمیز إجراء التحقیق في النزاع الضریبي بالطابع الحضوري 
وعدم مراعاته هذا الطابع  والإداریةقانون الاجراءات المدنیة من  98نصت علیه المادة 

طرف الجهة القضائیة الأعلى  یجعل القرار الصادر على إثر هذا التحقیق قابلا للإلغاء من
  .)2(درجة

وعندما تكون القضیة مهیأة للفصل فیها، یحدد رئیس تشكیلة الحكم تاریخ اختتام 
سالة مضمونة بموجب أمر غیر قابل للطعن فیه، ویبلغ هذا الأمر إلى الخصوم بر التحقیق 

ذا  15شعار بالإستلام في أجل لا یقل عن إمع  یوم قبل تاریخ الإختتام المحدد في الأمر، وإ
ل تاریخ أیام قب) 03(یعتبر التحقیق منهیا، ثلاثة  ختتامبالإ الأمرلم یصدر رئیس التشكیلة 
  .)3(الجلسة المحددة في الأمر

مرحلة تكون علیها الدعوى سواء یجوز إجراء الصلح في المنازعة الإداریة في أي و 
بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم وذلك بتحریر 

بتسویة النزاع وغلق الملف، ومنه هذا الأمر غیر قابل  ویأمرقا علیه امحضر یبین فیه ما اتف
للطعن فیه، لكن هذا الإجراء لا یمكن تطبیقه في المنازعة الضریبیة، لأنه لا یمكن لإدارة 
الضرائب أن تتصالح فیما یخالف القانون على أساس اعتبار الضریبة عبء عام لتحقیق نفع 

عام لا یمكن لأي كان اطنة وهي بذلك حق عام وواجب دستوري یكرس الواجبات وحقوق المو 
  .)4( التنازل عنه

  أما في حالة ما إذا تبین للمحكمة الإداریة بأن إجراءات التحقیق العامة غیر كافیة في

                                                             
  .ج.إ.م.إ.ق 846المادة ) 1(
  .168، ص مرجع سابقیحیى بدایریة، ) 2(
  .ج.إ.م.إ.ق 853، 852المادتان ) 3(
  .22، 21، ص مرجع سابقمقران، أ عبد العزیز )4(
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ق فیه بالقرار إلا بعد استیفاء أحد یة فإنها لا تحدد الیوم الذي ینطعریضة الدعوى الضریب 
  .نون الإجراءات الجبائیةالإجراءات الخاصة المنصوص علیها في قا

  إجراءات التحقیق الخاصة: ثانیا

قانون الإجراءات الجبائیة بإجراءات  من 85/01جاء المشرع الجزائري في نص المادة 
إن إجراءات التحقیق الخاصة «  :وتنص على ما یليخاصة للتحقیق في المنازعة الضریبیة 

بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، هي  الأمرالوحیدة التي یجوز 
  .» والخبرةالتحقیق الإضافي ومراجعة التحقیق 

ما نستنتجه من هذه المادة أن الإجراءات الخاصة للتحقیق في المنازعة الضریبیة 
وسائل  ستبعداخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على رقم الأعمال دون سواها، فهو بذلك 

فیما یخص  ،علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوقواعد التحقیق العامة المنصوص 
تطبیق إجراءات التحقیق الخاصة في مجالها دون المنازعات الناشئة عن الضرائب الأخرى 

 انونقمن  85عتبار أن صیاغة المادة إئب غیر المباشرة وحقوق التسجیل بمثل الضرا
في تعداد إجراءات ذات التحقیق  "الوحیدة"ستعمال مصطلح إجاءت بالإجراءات الجبائیة 

والمتمثلة في التحقیق الإضافي  ،)1(الخاصة في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري
  .والخبرةومراجعة التحقیق 

  التحقیق الإضافي -1

قانون من  85من نص المادة  )03( والثالثة )02( ستقراء الفقرة الثانیةإیستنبط من 
أن التحقیق الإضافي طریق من طرق الإثبات الخاصة في منازعة  الإجراءات الجبائیة

  الاتـــا في حــالضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، یلجأ إلیه القاضي الإداري لزوم

                                                             
، ص 2012الدعوى الضریبیة نموذجا، دار الأمل، الجزائر،  :التحقیق في دعاوى القضاء الإداري بوزید أغلیس،) 1(

190.  
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  .محددة

كلما توفرت حالاته یتمیز التحقیق الإضافي بطابعه الإلزامي في المنازعة الضریبیة 
عتمد المشرع الجزائري في تحدید هذه الحالات على المعیار الشخصي الذي إالقانونیة، وقد 

ه تمكین طرفي المنازعة من إثارة الوسائل الجدیدة من وقائع وأسباب وطلبات لإفتتاح طمنا
  .التحقیق الإضافي

  دیدة في الدعوىجإثارة المكلف بالضریبة لوسائل  -أ

یة التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة من خلال عدم توافق نص تبرز خصوص
من قانون  863و 75مع مقتضى المادتین  من قانون الإجراءات الجبائیة 85/02المادة 

في اللجوء إلى تدابیر التحقیق، حیث یستفاد من نص المادة  داریةالمدنیة والإ الإجراءات
المشرع لسلطات القضاء الإداري في الأمر بإجراء التحقیق الإضافي إلى درجة  تقییدالأولى 

 تسلب سلطته التقدیریة في القضاء به من عدمه عندما یتعلق الأمر بوسائل جدیدة أثارها
 863و 75ستقر علیه العمل القضائي بموجب المادتین إالضریبة، خلافا لما  المكلف بدفع

عند التحقیق في المنازعة الإداریة عموما، إذ اقتضى  داریةوالإ من قانون الاجراءات المدنیة
المشرع فیهما مبدأ خضوع اللجوء إلى أي إجراء من إجراءات التحقیق التي سمح بها القانون 

  .)1(لسلطة القاضي التقدیریة

ومنه نلاحظ أن القاضي یتجرد من سلطته التقدیریة في الأمر بإجراء التحقیق الإضافي 
وسائل جدیدة في الدعوى بحیث یصبح الأمر بالتدابیر التحقیق عندما یثیر المكلف بالضریبة 

  .)2(إلزامیا

  بالإستمرار تحقیق الإضافي یضع على عاتق المستشار المقرر إلتزاماللالطابع الإلزامي 
                                                             

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، حمایة المكلف بالضریبة في منازعات الوعاء الضریبي غرمة، ىمصطف) 1(
  .41ص  ، 2013/2014قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

  .193ص  مرجع سابق،بوزید أغلیس،  )2(
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ي فمن قبل في التحقیق كلما أظهر المكلف بالضریبة وسائل جدیدة لم یسبق عرضها  
یمكن القاضي من الإلمام بكافة الوقائع المتعلقة بالمسألة  امالدعوى والقیام بهذا الإلتز 

المعروضة والإطلاع على المستندات الخاصة بها حتى نبین أصل الحق المدعى به ومدى 
  .أحقیة المدعى فیه

حقیق قدیم الوسائل الداعیة لإجراء التتقدم ضرورة تما اشترط المشرع زیادة على كما 
  .الإضافي قبل الفصل في الدعوى بموجب حكم في الموضوع

  إثارة المدیر الولائي للضرائب وسائلا جدیدة في الدعوى -ب

للطابع الوجاهي الذي تتمیز به إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة ومبدأ  نظرا
 الخاصة الفرص في الدفاع بین أطراف الدعوى، فبعد اتخاذ تدابیر التحقیق الإضافي تكافئ

الولائي  ة لوسائل جدیدة، یأتي دور المدیربداء المكلف بالضریبإالتحقیق الأول جراء ب
وبمجرد إثارة هذه الوسائل یقع  ،للضرائب بوسائل جدیدة لم یحصل علیها المكلف من قبل

على عاتق القضاء الإداري مباشرة تدابیر تحقیق إضافي في ملف الدعوى وهذا ما تطرق 
نصت على ما التي  من قانون الإجراءات الجبائیة )02( الثانیة الفقرة 85إلیه نص المادة 

لولایة بوقائع وعندما یحصل، بعد إجراء تحقیق إضافي، أن یتدرع مدیر الضرائب با«  :یلي
وأسباب لم یسبق للمكلف بالضریبة علم بها، یجب أن یخضع الملف للإیداع جدید طبقا 

  .»أعلاه  84/02الثانیة من المادة للفقرة 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع ألحق الطابع الإلزامي للتحقیق الإضافي بالوسائل التي 
التقدیریة  تحكمیة تنطوي تحت السلطةبیة، فالمسألة لیست ییتدرع بها ممثل الإدارة الضر 

الأمر بإجراء التحقیق  جباریة وضروریة لا بدیل للقضاء فيإ للقاضي الإداري بل هي
  .)1(الإضافي في الملف بأكمله

                                                             
  .202ص  مرجع سابق،بوزید أغلیس، ) 1(
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كما اشترط المشرع الجزائري، ضرورة إخطار المكلف بالضریبة بالوسائل المثارة من 
بالضریبة بهذه الوقائع والأسباب وفقا للطریق الإدارة الجبائیة، ویحصل تبلیغ المكلف طرف 

المعتاد في تبادل مذكرات التحقیق بواسطة كتابة الضبط التي توجه إرسالیة إلى محامیه مع 
بالإستلام تحت إشراف ورقابة القاضي المقرر أو عن طریق محضر قضائي عند  راالإشع

قانون الإجراءات المدنیة  من) 01( الأولى الفقرة 840الإقتضاء وذلك عملا بنص المادة 
، هذا ویتعین على المكلف بالضریبة بعد إخطاره بالوسائل التي أبداها مدیر والإداریة

عقیبات خلال الأجل المحدد في التبلیغ الموجه إلیه تحت طائلة الضرائب للولایة تقدیم ت
شعار مسبق إعن إمكانیة اختتام التحقیق دون  استخلاص قرینة ضده في الدعوى فضلا

  .من نفس القانون الفقرة الأخیرة 840حسب نص المادة 

را إیجابیا یهیمن بمقتضاه على أن القاضي الإداري المقرر یؤدي دو ومنه نستنتج 
یر الدعوى الضریبیة من خلال ما أبرزه المشرع من حالات الأمر بإجراء التحقیق ضتح

 من حیث نوع الوسائل التي الإضافي، لكن القاضي یتولى تحدید نطاق التحضیر لیس
بها أطراف الدعوى ولكن من حیث الزمان بهیمنته على مدته ومواعید إجراءاته  یتمسك

  .لهما في ذلك الأحكام العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةستم

  مراجعة التحقیق -2

التي تسعى  الحالاتعلى خلاف التحقیق الإضافي، لم یحدد المشرع الجزائري مجمل 
الثالثة  الفقرة 85فیها المحكمة الإداریة للأمر بمراجعة التحقیق، بل اكتفى بالنص في المادة 

  في الرجوع إلى هذا سلطة واسعة للمحكمة  ردیعلى تق من قانون الإجراءات الجبائیة) 03(
  .)1(الإجراء

                                                             
  .226، ص مرجع سابقبوزید أغلیس، ) 1(
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مما یعني إعطاء المحكمة الإداریة سلطة تقدیر مدى ملائمة الأمر بمراجعة التحقیق  
نه أذا من شــــلواردة في ملف التحقیق وهقتناعها من عناصر الإثبات اإما تحصل فیه حسب 

  .)1(تیسیر مهمة القضاء الإداري

وهو  ،الملفإن أساس الأمر بمراجعة التحقیق یتعلق بعدم كفایة عناصر الإثبات في 
أحد أعوان مصلحة الضرائب  ءنتقاإفي الأمر بالوضع الذي یبرز صلاحیات المحكمة 

  .بذلك للرقابة ضمانا لحمایة حقوق المكلفلمباشرة العملیة، وهو یخضع 

  :ومنه یتم إجراء مراجعة التحقیق وفقا للشروط تتمثل في

الذي قام بالتحقیق غیر ذلك مصلحة الضرائب تتم مراجعة التحقیق على ید أحد أعوان  -
 .)2(الأول

رئیس المجلس الشعبي البلدي أو تتم المراجعة بخضوع المدعى أو وكیله وحضور  -
  .)3( للطعن في الضرائب المباشرةن من لجنة الدائرة یو عض

وبعد الإنتهاء من هذه العملیة یقوم العون المكلف بمراجعة التحقیق بتحریر محضر  -
  البلدي  ضمنه ملاحظات المشتكي وكذا عند الإقتضاء ملاحظات رئیس المجلس الشعبي تی

 .)4(قتراحاتهإإلى المحكمة الإداریة مرفقا ب ویبدي رأیه ویرسل مدیر الضرائب بالولایة بعدها

  الخبرة القضائیة -3

  الإداریةحد الإجراءات الرئیسیة للتحقیق الذي تأمر به المحكمة أتعتبر الخبرة القضائیة 

  دونــیبیث ــح برةـراء الخــة إجــلاحیــصم ــــح لهـــمنــاص وتــصــاص ذوي الإختــار أشخــحیث تخت
                                                             

  .226، ص مرجع سابقبوزید أغلیس، ) 1(
  .108، ص مرجع سابقالعید صالحي، ) 2(
  .79، ص مرجع سابقعزیز أمزیان، ) 3(
  .109ص  مرجع سابق،العید صالحي،  )4(
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  .بإعطاء تقدیراتهم الضروریة لمسائل الملاحظات الضریبیة ونــومــم ویقــاتهــظــملاح 

ــن المكــلب مــــة أو بطـــتلقائیبصورة  تأمر المحكمة الإداریة بالخبرة القضائیة سواء    لفــ

  .)1(ا قبل الفصل في النزاعنهبالضریبة أو مدیر الضرائب، وتحدد الحكم الصادر ع 

الأشخاص  على من قانون الإجراءات الجبائیة )03( الثالثة الفقرة 86نصت المادة 
  : یجوز تعیینهم كخبیر وهم ممثلون فيلا الذین 

 .المعترض علیها الموظفون الذین شاركوا في تأسیس الضریبة -

 .الأشخاص الذین أبدوا رأیا في القضیة المتنازع علیها -

 .حد الطرفین أثناء التحقیقأتوكلهم من قبل  تم الأشخاص الذین -

آخر  عین خبیرمسندة إلیه أو لم یؤدها یكما أنه في حالة ما إذا رفض خبیر المهمة ال
  .بدلا عنه

    على رد  قانون الإجراءات الجبائیةمن  )04( الرابعة الفقرة 86نصت المادة 
یر الطرف بیر الذي عینته المحكمة الإداریة أو خبالخ طرف رد  یر، حیث أنه یجوز لكلبالخ

  .سم الإدارةإلآخر ویتولى مدیر الضرائب الرد با

من الیوم  أیام ابتداء) 08(ثمانیة وفي هذه الحالة یوجه الطلب إلى المحكمة في أجل 
هذا الطلب  الرد، كما یجب أن یكونبالطرف تبلیغ إسم الخبیر الذي یتناوله  الذي یتسلم فیه

  .)2( بعد رفع الدعوى على الطرف الخصمبثا عاجلا مبررا ویبث في هذا الطلب 

یقوم الخبیر الأصلي الذي تعینه المحكمة الإداریة بتحدید یوم وساعة بدء العملیات 
ذا  علام إدارة الضرائب المعنیة وكذا المشتكي وإ قتضى الأمر الخبراء الآخرین وذلك قبل  إوإ

                                                             
  .93، ص مرجع سابق، فریجةن یحس)1(
  .111، ص مرجع سابقالعید صالحي، ) 2(
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ل من بدء العملیات، بعد ذلك یتوجه الخبراء إلى مكان إجراء أیام على الأق) 10( ةعشر 
ذا  قتضى الأمر ذلك یحضر رئیس إالخبرة بحضور ممثل الإدارة الجبائیة وكذا المشتكي، وإ

ة بهم من قبل المحكمة حیث یقومون بتأدیة المهمة المنوط جنة الطعن على مستوى الدائرة،ل
ى الأقل من بدء العملیات طبقا للأحكام المادة أیام عل )10(عشرة الإداریة وذلك في أجل 

  .)1(قانون الإجراءات الجبائیةمن  86/06

عند إتمام الخبیر الضریبي ما أمر به یقدم للقاضي الإداري نتیجة ما قام به من أعمال 
نتدب عدة إینة، أما إذا علیه ویلتزم بإداعه خلال فترة مع في شكل تقریر مكتوب یحرره ویوقع

من  07الفقرة  86فإنهم یعدون تقریرا واحدا أو عدة تقاریر منفردة عملا بنص المادة خبراء 
تابة ضبط ك، وفي الأخیر توضع تلك التقاریر لدى )2(داریةجراءات المدنیة والإقانون الإ
لأطراف التي تم إبلاغها بذلك قانونا على هذه المحاضر االإداریة، حتى یتمكن المحكمة 

یوما كاملة، وبعدها یأتي دور القاضي لإعمال سلطته في ) 20(عشرین والتقاریر خلال مدة 
   لف الدعوى تقدیر رأي الخبیر متقیدا في ذلك بطبیعة تقریر الخبرة ضمن أوراق م

    بعاده في كل معطیاته أو ستإالقاضي به كما یمكن له  ذویمكن أن یأخ، الضریبیة
  .)3(بعضها، مما یدل أن التقریر لیس ورقة رسمیة یمكن للأطراف والقاضي الإلتزام بها

كما أنه یمكن للمحكمة الإداریة إذا رأت الخبرة غیر سلیمة أو غیر كاملة لها أن تأمر 
 اتهافقر في  86بإجراء خبرة جدیدة تكمیلیة تتم ضمن الشروط السابقة حسب نص المادة 

  .من قانون الإجراءات الجبائیة )10(والعاشرة ) 08(الثامنة 

  .)4(ومنه یبقى تقدیر عمل أهل الخبرة من المسائل الموضوعیة للقاضي الإداري

                                                             
  .20ص  مرجع سابق،لحسن كویسي، ) 1(
  .286، ص مرجع سابقبوزید أغلیس، ) 2(
  .112، ص مرجع سابقالعید صالحي، ) 3(
  .292ص  مرجع سابق،بوزید أغلیس، ) 4(
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  الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة: الفرع الثاني

  ســـن على رئیـــــیتعی، اـــهة بــات المتعلقـــل المعطیـــع كــة، وجمـــعد التحقیق في المنازعب

تخاذ الإجراءات الضروریة للفصل في القضیة، حیث یقوم القاضي إالمحكمة الإداریة  
حالته للنیابة العامة للإطلاع علیه وتقدیم تقریرها في أجل  المقرر بإیداع تقریره المكتوب وإ

ستلامه، ویقوم القاضي المقرر بالإتفاق مع رئیس إمن تاریخ  ابتداء) 01(شهر واحد 
المحكمة الإداریة بتحدید الجلسة التي یتم من خلالها إصدار الحكم القضائي المتعلق 

أیام  )10(عشرة بموضوع النزاع ویتم إخطار الأطراف المتنازعة والنیابة العامة بتاریخها قبل 
  .على الأقل من تاریخ الإنعقاد

  تسبیبهو  محتوى الحكم: أولا

ئیس الجلسة أن یقرر لمیعاد المحدد لها، ولر النیة وفق یتم إصدار الحكم في جلسة ع
  .)1(خلالا بالنظام العامإجعلها سریة إذا كان في ذلك 

  محتوى الحكم -1

  .)2("باسم الشعب" – "الجمهوریة الدیموقراطیة الشعبیة"یجب أن یتصدر الحكم الدیباجة  -

ستند إلیه أطراف إیجب أن یتضمن الوقائع وذلك بعرض موجز لوقائع النزاع، وخلاصة ما  -
النزاع من أدلة وحجج قانونیة دون تعدیل أو تحریف، ویتضمن بیانات للمسائل المعروضة 

  .للفصل فیها وكذلك مختلف الإجراءات التي مرت بها الدعوى

التي تبنى علیها القاضي الإداري منطوق كما یجب مناقشة الأسباب والأدلة القانونیة  -
  .حكمه

                                                             
ص ، 2011دار هومة، الجزائر، ، الدولة منازعات التحصیل الضریبي في ضوء إجتهادات مجلسفضیل كوسة،  )1(

150.  
  .ج.إ.م.إ.ق 275المادة ) 2( 
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كما یجب أن یذكر القاضي الإداري في الحكم موقفه من النزاع للنطق به علنا ویسبق  -
  ةـــدنیــراءات المـون الإجــانـــمن ق 890ادة ــام المـــكــا لأحـــقــوف" ررـــیق"ة ــلمــه بكــمــوق حكــمنط

  .)1(والإداریة 

  : التالیة تاالحكم تحت طائلة البطلان البیان یتضمن كما یجب أن

 .الجهة القضائیة التي أصدرته -

 .القضاة الذین تداولوا القضیة وصفاتأسماء وألقاب  -

 .تاریخ النطق بالحكم -

 .سم ولقب ممثل النیابة العامة عند الإقتضاءإ -

  .سم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكمإ -

وألقاب الخصوم وموطن كل منهم وفي حالة الشخص المعنوي نذكر طبیعته ومقره أسماء  -
 .الإجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي

 .أسماء وألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم -

قانون  275الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة حسب نص المادة  -
 .)2(المدنیة والإداریةالإجراءات 

  الحكم تسبیب -2

  .تسبیبهالمبدأ هو أنه لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد 

  الأحكام القضائیة معناه بیان الأسس الواقعیة والحجج القانونیة التي بنى علیها تسبیب
                                                             

  .150، ص مرجع سابقفضیل كوسة، ) 1(
  ج.إ.م.إ.ق 276المادة ) 2(
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القاضي الإداري حكمه في المنازعة، إذ یقوم القاضي بدراسة وفحص جمیع معطیات النزاع 
في الدعوى الضریبیة ویرد على جمیع الدفوعات  منتجةالمطروح أمامه ویستبعد الوقائع الغیر 

التي یثیرها أي طرف ثم بعد ذلك یقوم بتحدید التكییف القانوني، إذ یسبب الحكم من حیث 
  .)1(مطبقةانون ویشیر إلى النصوص القانونیة الالوقائع والق

خلال أو قصور فیه یعرض الحكم إأهمیة كبیرة وبغیر ضمانة شكلیة وكل  للتسبیب
  .للإبطال

یتمتع القاضي الإداري برقابة كاملة للفصل في النزاع الضریبي یستدعي تسبیبها 
القضاء على المیولات ، بالإضافة إلى لتسهیل مهمة الرقابة علیها من طرف مجلس الدولة

  كسب ثقة أطراف النزاع بعدالة الحكم ونزاهة القاضي ، و الشخصیة للقاضي وتعسفه
جسد ضمانة للطعن في الأحكام، إذ یؤدي ، ویاحترام حق الدفاع مباشرة، كما یضمن الإداري

  .)2(تح المجال للطعن فیها بالإستئنافالتسبب إلى إكتشاف العیوب ویف

  الحكم وآثارهتبلیغ : ثانیا

  . یرتب الحكم الصادر في النزاع الضریبي آثاره بمجرد تبلیغه رسمیا

  تبلیغ الحكم -1

یعتبر التبلیغ من المعاملات الجوهریة في أصول المحاكمات الإداریة، فالأصل أنه بعد 
ستثناءا على ذلك یجوز إ صدور الحكم یتم التبلیغ الرسمي عن طریق محضر قضائي، و 

  .)3(بطضأن یأمر بتبلیغ الحكم إلى الخصوم عن طریق أمانة ال لرئیس المحكمة

  وطن المختارــغ إلى المــبلیــه التــوجــأما إذا كان موطن المكلف بالضریبة خارج الجزائر ی
                                                             

  .204، ص 2014الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر،  المنازعات الإداریة،عبد القادر عدو، ) 1(
  .154، ص مرجع سابقفضیل كوسة، ) 2(
  .ج.إ.م.إ.ق 895، 894 ادتانالم) 3(
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  .في الجزائر 

الموطن في الجزائر فإنه یبلغ وفقا للإجراءات المنصوص علیها في  نعداماأما في حالة 
تفاقیة قضائیة یتم إرسال التبلیغ بالطرق إات القضائیة، وفي حالة عدم وجود الإتفاقی

  .)1(الدیبلوماسیة

  .أما إذا كان المكلف بالضریبة شركة فیجب ان یكون التبلیغ في مقرها الرئیسي

  آثار الحكم  -2

كل نزاع یطرح على الجهة القضائیة یجب أن ینتهي بحكم وكل حكم یصدر وجب أن 
  :مختلفة إذ تتجلى هذه الآثار فیما یليیرتب آثار 

خروج النزاع عن ولایة الجهة القضائیة مما یدل على أن سلطة القاضي الإداري على  -
النزاع الضریبي تنتهي بصدور الحكم إذ لا یمكن له إعادة النظر فیه أو تعدیله أو العدول 

  .)2(، إلا بممارسة طرق الطعن المقررة قانوناعنه

  الفاصلة في النزاع الضریبي والقرارات حكامالأالطعن في : المبحث الثاني

هیئة في الهرم القضائي الإداري، وبذلك یعد الوسیلة العملیة  ىعلأیعتبر مجلس الدولة 
 بإتاحة الفرصة أمام المتقاضین  ،التقاضي على درجتین مبدأالتي یطبق بها المشرع 

ستئناف في الأحكام الصادرة ابتدائیا عن إحیث یكون جهة  للحصول على حكم أكثر عدالة،
، كما تعتبر جهة نقض في الطعون المرفوعة ضد الأحكام الصادرة الإداریةالجهات القضائیة 

ستثناء مجلس الدولة، فیما یخص الدعاوى الإداریة إنهائیا عن الجهات القضائیة الإداریة ب
  . الضریبیة ىبما فیها الدعو 

                                                             
  .ج.إ.م.إ.ق 415، 414المادتان ) 1(
  .156، ص مرجع سابقفضیل كوسة،  )2(
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في الواقع ما دام مجلس الدولة جهة  ضه الأخیرة فإنه لا یوجد طعن بالنقفبالنسبة لهذ
إستئناف، بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات الجبائیة لم 
یتضمنوا نصوصا حول إمكانیة الطعن في المادة الجبائیة وتضمنوا فقط أحكام خاصة 

، لكن بالرغم من عدم النص علیه من خلال القوانین الإجرائیة بالإستئناف أمام مجلس الدولة
من القانون العضوي  11فإنه یمكن اللجوء إلى الطعن بالنقض بناءا على نص المادة 

في الأحكام الصادرة بصفة  ،)1(یرهوتنظیمه وس ختصاصات مجلس الدولةإالمتعلق ب 98/01
الطعن بالنقض هو الطرف الذي یفوته  نهائیة عن المحاكم الإداریة، وبالتالي من یحق له

  .أجل الإستئناف

وفقا للتشریع الجزائري یمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإداریة كذلك 
المعارضة ودعوى تصحیح الأخطاء إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة و عن طریق 

یحق لكلا الطرفین اللجوء إلى طرق الطعن المنصوص علیها في بحكم أنه المادیة وتفسیرها، 
  .الإجراءات المدنیة والإداریةقانون 

وبما أن الطعن بالإستئناف الأكثر استعمالا للطعن في الأحكام الإداریة في مجال 
ضمانا كبیرا للخصم كونه یمنح له فرصة أخرى لإبداء وجهات  عتبارهاوبالضرائب المباشرة 

المشرع الجبائي بإفراد مواد  هتماماو ، ونظرا لأهمیته جدیدة على هیئات أخرى نظر مختلفة
تعمدنا دراسته بنوع من التفصیل مقارنة مع غیره من ، )2(خاصة توضح كیفیة اللجوء إلیه

  .طرق الطعن

                                                             
ختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه إ، المتعلق ب1998ماي  30لمؤرخ في ا 98/01من القانون العضوي  11المادة  )1(

شعبان  24، المؤرخ في 13-11رقم ، المعدل بموجب القانون العضوي 1998الصادرة في ، 37، عدد ج روسیره، 
یختص مجلس الدولة بالنظر في «  :على ما یلي تنص 2011، 43، ج ر، عدد 2011یولیو  26الموافق لـ  1432

الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة، ویختص أیضا بالنظر في الطعون 
  .»اصة بالنقض المخولة له بموجب نصوص خ

  .81، ص مرجع سابقعائشة لكحل، ) 2(
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  في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإداریة  بالاستئنافالطعن : المطلب الأول

  ریبة أو إدارةــلف بالضـلق الأمر بالمكــاضي سواء تعــالمتق الطعن حق من حقوقد ــیع

أمام  الحكم، لهذا أتاحت المادة القانونیة الفرصة لطرفي الدعوى في استئناف الضرائب 
كما أنه  من قانون الإجراءات الجبائیة 91و 90مجلس الدولة ضمن شروط حددتها المادتان 

حكمة الإداریة ضمن الشروط التي تضمنها القانون یمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الم
، بالإضافة إلى تضمنه سیرهو مه تعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیالم 98/01رقم 

حق  « :نصت على ما یليالتي  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 335نص المادة 
أو لذوي  مقرر لجمیع الأشخاص الذین كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى ستئنافالإ

  .»حقوقهم 

أمام مجلس الدولة  الاستئنافشروط قبول  طلبوعلى هذا الأساس سنتناول في هذا الم
  .وطرق الطعن فیه هوآثار 

  أمام مجلس الدولة ستئنافالإشروط قبول : الأول الفرع

ستئناف النزاع أمام مجلس الدولة، باعتباره جهة قضائیة أعلى إ ىیمكن لأطراف الدعو 
، وحتى على تلك التي أصدرت الحكم المطعون فیه كي تعید بحث النزاع من جدیددرجة 

  :، وتتمثل فیما یليستئناف مقبولا وجب توافر مجموعة من الشروط یكون الطعن بالإ

  ستئنافللإروط المتعلقة بالأحكام القابلة شال :أولا

إذ یشترط في محل  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 902نصت علیها المادة 
  :الطعن العناصر التالیة
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  مة الإداریة كیجب أن یكون الإستئناف ضد أحكام المح -1

التي  الضریبة في الإستئناف إلا في المنازعات يقاض هتیختص مجلس الدولة بصف
الأحكام الصادرة  أمامه یستأنفمما یعني أن مجلس الدولة ، تختص بها المحكمة الإداریة

عن جهة قضائیة متمثلة في المحكمة الإداریة، ویستبعد مجلس الدولة في مجال اختصاصه 
  .المحكمة الإداریة اختصاصالمنازعات التي تدخل في 

   یجب أن یكون الإستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة بصفة ابتدائیة -2

تختص المحاكم الإداریة بالفصل ابتدائیا بحكم قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة وهذا 
واشتراط  المتعلق بمجلس الدولة، 98/01من القانون العضوي رقم  10ما تناولته المادة 

ستكمال التحقیق تحضیر إالأحكام الإبتدائیة یقصد به استبعاد الأحكام التحضیریة كالحكم ب
  .)1(وضوعللفصل في الم

  ة بأطراف الخصومةقالشروط المتعل :ثانیا

مجموعة من الشروط یترتب یشترط على أطراف الخصومة المستأنف والمستأنف علیه، 
وقد وضع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قاعدة عدم قبول الدعوى، على عدم توافرها 

سواء أمام القضاء العادي أو  ستئنافبالإعامة تسري على مختلف الطعون ومنها الطعن 
، والشروط الواجب توافرها في المستأنف هي نفسها الشروط الواجب توافرها في )2(الإداري

رافع الدعوى أمام المحكمة الإداریة، وتتمثل هذه الشروط في المصلحة، الصفة، الأهلیة 
  .ج.إ.م.إ.ق 13في المادة  االمنصوص علیه

جراءات  :ثالثا   ستئنافالإالشروط المتعلقة بشكل وإ

  ةــــیة والإداریــدنــراءات المــون الإجــانــة وقــائیــبـراءات الجــون الإجــانــن قــل مــكزم ــأل
                                                             

  .127، ص مرجع سابقحسین فریحة،  )1(
  .272، ص 2005، دار العلوم، الجزائر، الوجیز في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، ) 2(
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بالإستئناف أمام مجلس الدولة، وتتمثل فیما الإلتزام بالشروط والإجراءات المتصلة  رورةــض
  :یلي

  ستئنافالإالشروط المتعلقة بعریضة  -1

بموجب عریضة تودع لدى أمانة الضبط التابعة لمجلس  ستئنافالإیجب أن یرفع 
الدولة، ویقوم أمین الضبط بتقیدها حسب تاریخ إیداعها والرقم التسلسلي في سجل خاص 

 الاستئناف، ویجب أن تتوافر في عریضة )1(على أن یقدم للمستأنف وصلا باستلام العریضة
  :البیانات الشكلیة التالیة

  .سم ولقب وموطن النشاط الذي یمارسه المستأنفإذكر  -

  .سم ولقب وموطن المستأنف علیهإذكر  -

یجب أن یتضمن الإستئناف عرض موجز للوسائل والأدلة التي یستند علیها ثم الطلبات  -
  .التي یرید من خلالها الحصول على حقه

بالإستئناف مستقلا، إذ لا یجوز تقدیم طعن واحد ضد عدة أحكام یجب أن یكون الطعن  -
  .أصدرت في طلبات مختلفة

یجب أن  تكون عریضة الإستئناف موقعة من قبل محام معتمد لدى مجلس الدولة، تحت  -
قانون الإجراءات المدنیة  من 905طائلة عدم قبول الإستئناف شكلا طبقا لأحكام المادة 

  .)2(والإداریة

  .)3(أن ترفق العریضة بنسخة من القرار المطعون فیه یجب -

                                                             
  .ج.إ.م.إ.ق 539المادة  )1(
  .ج.إ.م.إ.ق 540المادة  )2(
  .ج.إ.م.إ.ق 541المادة  )3(
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  .كما یشترط أن تبلغ عریضة الإستئناف رسمیا من المستأنف للمستأنف علیه -

  لا یجوز ممارسة حق الإستئناف أكثر من مرة واحدة، هذا ما قضى به مجلس الدولة في -

ائب لولایة تلمسان حیث أن المستأنفة مدیریة الضر  24/01/2006قراره الصادر بتاریخ  
تستأنف القرار الصادر بتاریخ ) م.ج.ق(الممثلة بمدیرها والقائم في حقها الأستاذة 

، عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء تلمسان القاضي بإبطال حقوق الطابع 08/05/2004
ملتمسة إلغاء القرار  دج181820300المفروضة على الشركة المستأنف علیها المقدرة بـــ 

من جدید برفض الدعوى الأصلیة لعدم التأسیس، حیث تبث من التحقیق بأن  والفصل
یحمل رقم  27/07/2004بت استئنافا لنفس القرار بتاریخ حالمستأنفة سبق لها وأن س

، حیث أن المشرع منح أطراف الحكم الحق في ممارسة حق الطعن وحدد الآجال 23581
واحدة حتى جعل مجلس الدولة یصرح بعدم لممارسة هذا الطعن وأن هذا الحق یستعمل مرة 

  .قبول الإستئناف لعدم جوازه

ثبات دفعه الرسم القضائي اللازم لتسجیل الطعن إكما أنه وجب على المستأنف  -
  .)1(بالإستئناف تحت طائلة عدم قبول الطعن بالإستئناف

 یخضع الإستئناف أمام مجلس الدولة إلى نفس الإجراءات المتبعة أمام المحكمة
  .)2(الإداریة

  الشروط المتعلقة بمیعاد الإستئناف -2

على أن أجل الإستئناف  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 950نصت المادة 
من التبلیغ الرسمي وهذا ما نصت  ریة كقاعدة عامة شهرین كاملین ابتداءأحكام المحاكم الإدا

كذلك ویمكن أن تقلص المدة في المواد  من قانون الإجراءات الجبائیة 91/02علیه المادة 
                                                             

  .174، 173ص  مرجع سابق،فضیل كوسة،  )1(
  .ج.إ.م.إ.ق 915المادة ) 2(
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یوما، وفي حالة وفاة المكلف بالضریبة قبل أن یقدم استئنافه فإن هذا  15الإستعجالیة إلى 
  نـــم 319الأجل یمدد إلى أن یتم تبلیغ الورثة وعندها یبدأ سریان المیعاد وفقا لأحكام المادة 

  .)1(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  أمام مجلس الدولة بالاستئنافآثار الطعن : لثانيالفرع ا

الآثار  ةالإداری اف على القرار الصادر عن المحكمةعلى رفع الإستئن من أهم ما یترتب
  : التالیة

  عدم وقف الإستئناف للحكم المستأنف :أولا

نف في نص المادة أم الإستئناف لتنفیذ القرار المستلقد أقر المشرع الجزائري قاعدة عد
ناف أمام الإستئ «: نصت على ما یليالتي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  908

  .لكن هذه القاعدة لیست مطلقة ،»موقف  مجلس الدولة لیس له أثر

یجوز لمجلس الدولة بطلب من المستأنف أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون 
تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في فیه عندما یكون من شأنه إحداث عواقب یصعب 

العریضة من خلال ما توصل إلیه التحقیق جدیة ومن شأنها تبریر إلغاء القرار الإداري 
  .)2(المطعون فیه

كما یجوز لمجلس الدولة أن یأمر وبطلب من المستأنف بوقف تنفیذ الحكم الصادر 
ض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا عن المحكمة الإداریة، إذا كان تنفیذه من شأنه أن یعر 

  غاء القرارــبریر إلــها تـــأنــشن ــاف مــتئنــارة في الإســثــه المــدو الأوجــبــندما تــها، وعـــداركــكن تــیم

                                                             
  .30، ص مرجع سابق، كوسين سلح )1(
  .ج.إ.م.إ.ق 912المادة  )2(
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  .)1(المستأنف

كما یجوز لمجلس الدولة في حالة استئناف حكم صادر عن المحكمة الإداریة یقضي 
  لتجاوز السلطة أن تأمر بوقف تنفیذ هذا الحكم متى كانت أوجه الإستئنافبإلغاء قرار إداري 

  .)2(تبدو من التحقیق جدیة 

  الأثر الناقل للطعن بالإستئناف :ثانیا

فصل فیه من جدید ییترتب على عملیة الإستئناف نقل النزاع برمته إلى مجلس الدولة ل
السلطات والوسائل القانونیة التي  نفس، كون هذه الأخیرة لها )3(من حیث الوقائع والقانون

ما تراه مناسبا من إجراءات الإثبات وتعید  تخاذابتتمتع بها المحكمة الإداریة، بحیث تقوم 
تقدیر وقائع الدعوى، إذ یطرح أمامها كل ما طرح أمام المحكمة الإداریة وبناءا على ذلك 

  .)4(تطبق القاعدة القانونیة التي تراها صحیحة

  الطعن فیهطرق و  مجلس الدولة صدور قرار :ثانيالمطلب ال

جراءات التحقیق یأتي دور صدور قرار مجلس الدولة، الذي  بعد إستنفاذ كل شروط وإ
  .قرارات نهائیةالطعن العادیة منها وغیر العادیة، باعتبارها قابلا لشتى طرق بدوره یكون 

  صدور قرار مجلس الدولة: الفرع الأول

إذا رأى القاضي المقرر أن القضیة مهیأة للفصل فیها بعد إجراء التحقیق في القضیة 
المماثل للإجراء الذي قامت به المحكمة الإداریة، وبعد فحص الوسائل الجدیدة التي تبرر 

                                                             
  .ج.إ.م.إ.ق 913المادة  )1(
  .ج.إ.م.إ.ق 914المادة  )2(
  .ج.إ.م.إ.ق 339المادة  )3(
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري،  طرق الطعن في المادة الإداریة،سهیلة حیدر،  )4(

  .46ص  ،2014/2015قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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عامة التي تكون لها المذكرات وردود الدفاع فإنه یودع تقریره والوثائق الملحقة به لدى النیابة ال
لكي تقدم تقریرها الذي یودع مع ملف الدعوى، وعند انتهاء المدة  ،)1()01(حد شهر وامهلة 

  بالإتفاق بین القاضي ورئیس الغرفة مع إخطار محافظ یتم تحدید جلسة النظر في الإستئناف

  .أیام على الأقل) 10( عشرة الدولة والخصوم ومحامیهم بتاریخها قبل  

لم یقرر مجلس الدولة جعلها سریة إذا كانت فیها ویشترط أن تكون الجلسة علنیة ما 
، وللدفاع الخصوم تقدیم ملاحظاتهم الشفویة والموجزة بعد تلاوة )2(مساس بالنظام العام

وبعدها تحال للمداولة لیصدر مجلس الدولة  ،)3(القاضي المقرر، ثم تبدي النیابة العامة رأیها
  .)4(قراره في جلسة علنیة

نجد أن المشرع  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 276وباستقراء نص المادة 
     الجزائري حدد شكل القرار ومحتواه إذ یجب أن یكون مشتملا على مجموعة من 
    البیانات، إضافة إلى ذلك یجب أن یتضمن القرار الإشارة إلى الوثائق والنصوص 

لى الخصوم وممثلیهم وكذا قاضي المقر نه تم الإستماع إلى الوأ ،المطبقة ر والنیابة العامة وإ
وذلك  ،ل النطق بهبق لقرارامن الرئیس، ومن الضروري تسبیب  بأمرسماعه تم كل شخص 

دعاءات الخصوم حسب نص  بالإضافة إلى ،من حیث الوقائع والقانون  277المادة طلبات وإ
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

فة قرارات مجلس الدولة عن طریق محضر قضائي كأصل عام، وبص ویتم تبلیغ
، وما )5(ت الصادرة عن مجلس الدولة عن طریق أمانة الضبطرارااستثنائیة یجوز تبلیغ الق

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، تسویة المنازعات الضریبیة، قروشآنس عبد الغاني حركات بوبكر،  )1(

  .49، ص 2006/2007الجزائر، سنة المدرسة العلیا للقضاء، 
  .ج.إ.م.إ.ق 07المادة  )2(
  .ج.إ.م.إ.ق 885، 884 تانالماد) 3(
  .ج.إ.م.إ.ق 272المادة  )4(
  .ج.إ.م.إ.ق 895، 894 تانالماد): 5(
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یجب الإشارة إلیه أن كل من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات الجبائیة لم 
  .)1(تبلغ فیها القرارات بعد صدورها عن مجلس الدولةیشیروا إلى المدة التي یجب أن 

بالصیغة  ممهورةفیما یخص تنفیذ قرارات مجلس الدولة فلا تنفذ إلا إذا كانت  اأم
ویتم تنفیذها وتسلیمها من قبل أمین الضبط إلى المستفید من القرار ویضع علیها  ،التنفیذیة

 الشيءرد صدور الحكم یحوز على قوة ختم الجهة القضائیة ولا تسلم إلا نسخة واحدة وبمج
  .)2(المقضي فیه

  في قرارات مجلس الدولة طعنطرق ال: الثانيالفرع 

تخضع القرارات الصادرة عن مجلس الدولة إلى كل من طرق الطعن العادیة والغیر 
  :الطرق الأكثر استعمالا وهيعادیة، لكن من خلال بحثنا هذا نحاول الإشارة إلى 

  بالمعارضةالطعن : أولا

من طرق الطعن العادیة فتحها المشرع للمطالبة بمراجعة الحكم الذي تعتبر المعارضة 
صدر في غیاب المحكوم علیه، فغایته إعادة طرح موضوع الدعوى محل الحكم المطعون 

سواء كانت أول درجة أو آخر درجة إذ لا  ،)3(فیه أمام نفس الجهة القضائیة التي فصلت فیه
إلى محكمة أعلى درجة، كما لا یجوز تقدیمها أمام أي محكمة أخرى من نفس  یجوز تقدیمها

ویعتبر اختصاص نفس المحكمة التي أصدرت  ،درجة المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي
  .)4(ممن النظام العا الحكم بنظر المعارضة فیه

  

                                                             
  .142، ص ، مرجع سابقحسین فریجة): 1(
  .ج.إ.م.إ.ق 281المادة ): 2(
  .ج.إ.م.إ.ق 953المادة ): 3(
  .350ص  سابق، مرجعنبیل صقر، ): 4(
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  الطعن بالمعارضةالأحكام التي یجوز فیها  -1

  :المراد الطعن فیه بالمعارضة شرطان أساسیان یتمثلان فيیجب أن یتوفر في الحكم 

  .أن یكون الحكم صادر غیابیا -أ

  .)1(مشمولا بالنفاد المعجل الحكم یكونلا أ -ب

  :نه لا یجوز الطعن فيأستنبط نومن ذلك 

مما یعني حضور المدعى علیه أو موكله الجلسات  :الأحكام الحضوریة بصفة مطلقة - 
  .)2(التي تمت فیها المرافعة بالنسبة له

مما یعني أن تغیب الخصم في هذه الحالة لم یكن الهدف  :ةعتباریالإالأحكام الحضوریة  - 
من قانون الإجراءات  293منه سوى المماطلة بإطالة الإجراءات بناءا على نص المادة 

علیه المكلف بالحضور  ىإذا تخلف المدع«  :تنص على ما یلي، التي والإداریةالمدنیة 
  .»شخصیا أو وكیله أو محامیه عن الحضور، یفصل بحكم اعتباري حضوري 

  إجراءات رفع المعارضة -2

ات القضائیة في شكل عریضة افتتاحیة تقدم أمام ترفع المعارضة ضد الأحكام والقرار 
الحكم الغیابي، ویجب أن تشتمل على البیانات الواجب توفرها في نفس الجهة التي أصدرت 

سائر العرائض، كما یجب أن تشتمل على بیانات خاصة بها تتمثل في نسخة عن الحكم 
تحت طائلة عدم قبول الدعوى، ویجب أن  الصادر غیابیا والمعارض فیه وأسباب المعارضة

  .)3(تبلغ رسمیا لجمیع الخصوم

                                                             
  .ج.إ.م.إ.ق 327المادة : )1(
  .ج.إ.م.إ.ق 288المادة ): 2(
  .ج.إ.م.إ.ق 330المادة  )3(
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ارضة ترفع وجوبا من طرف محامي، وتودع العریضة على ن عریضة المعأ كما
  .)1(مستوى أمانة ضبط الجهة القضائیة المعنیة

من تاریخ التبلیغ ) 01(أما بالنسبة لمیعاد المعارضة فهي ترفع في أجل شهر واحد 
إذا كان الطرف ) 02(، ویمدد هذا الأجل إلى شهرین )2(الرسمي للحكم أو القرار الغیابي

  .)3(یقیم خارج التراب الوطنيالمتخلف 

  آثار الطعن بالمعارضة -3

لتنفیذ الحكم الصادر  للطعن بالمعارضة أثر موقف ج.إ.م.ق إ 955 بمقتضى المادة
عن المحكمة الإداریة لا ینفذ ولا تعطى له الحجیة إلا إذا فات أجل المعارضة أو تم الفصل 

  .)4(في دعوى المعارضة

الجهة التي أصدرت القرار الغیابي أحقیة إعادة النظر كما أن المعارضة تخول نفس 
  .)5(فیه من جدید من زاویة الوقائع أو من زاویة القانون وكأن الملف عرض علیها لأول مرة

  التماس إعادة النظر الطعن ب: ثانیا

خضع یالطعن غیر العادیة، و  من طرقویعتبر التماس إعادة النظر الطریق الثاني 
المدنیة والإداریة، إذ نص المشرع على هذا الطریق وهو مقرر لجمیع لقانون الإجراءات 

الأحكام سواء كانت صادرة عن القضاء العادي أو صادرة عن القضاء الإداري، وهو ما 
 .من نفس القانون 969إلى 966ومن  397إلى  390نصت علیه المواد من 

                                                             
  .367ص  مرجع سابق،عمار بوضیاف،  )1(
  .ج.إ.م.إ.ق 954المادة  )2(
  .354ص  مرجع سابق،نبیل صقر،  )3(
 ،2009 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،المدنیة والإداریة في قانون الإجراءاتالمبادئ الأساسیة حسین فریجة،  )4(

  .436ص 
  .367، ص مرجع سابقعمار بوضیاف،  )5(
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صادرة عن مجلس الدولة، وبالنسبة للقضاء الإداري فقد اقتصر المشرع على القرارات ال
لا یجوز  «: تنص على ما یليمن نفس القانون، التي  966وذلك من خلال نص المادة 

، وقد استبعد » القرارات الصادرة في مجلس الدولةفي الطعن بالتماس إعادة النظر إلا 
ي لا طرق الطعن العادیة وبالتاللالمشرع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة لأنها قابلة 

 .وجود لمبرر اللجوء إلى هذا الطریق الغیر عادي

، ولا یجوز تنفاد طریقي الطعن بالمعارضةلتماس إعادة النظر بعد اسإویتم رفع الطعن ب
تقدیمه إلا ممن كان طرفا في القرار، أو ممن تم استدعائه قانونا، مما یعني أن الطعن في 

ة أو الإدارة أطرافها سواء كان المكلف بالضریبالقرار الفاصل في النزاع الضریبي من أحد 
لتماس أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرت القرار المطعون فیه لأنه الضریبیة، ویكون الإ

ینبني على أسباب لو أن هذه الجهة قد تنبهت إلیها لأحتمل أن تغیر حكمها وهي أسباب 
 .محكوم علیهغابت عنها أو بسبب سهو غیر مقدم منها أو بسبب فعل ال

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یمكن تقدیم التماس  967ستقراء نص المادة إوب
  :إعادة النظر في الحالتین الآتیتین

  .إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناءا على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة -

  .كانت محتجزة عند الخصمإذا حكم على خصم بسبب عدم تقدیم وثیقة قاطعة  -

جراءات  -1   لتماس إعادة النظرإشروط وإ

، 14، 13 لتماس إعادة النظر للأوضاع والأشكال المقررة في الموادإیخضع الطعن ب
الذكر لاسیما  ةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف 824، 816، 815، 16، 15

سم ولقب وعنوان وصفة كل إ المقدم إلیها الطعن، و سم الجهة القضائیة إما تعلق منها ببیان 
للضرائب، وتقدم عریضة واحد من الخصوم سواء كان المكلف بالضریبة أو المدیر الولائي 
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، مع )1(من نفس القانون 843إلى  838الطعن إلى أمانة ضبط مجلس الدولة، وفقا للمواد 
دى أمانة ضبط مجلس كفالة للل وجوب الإثبات من طرف الملتمس أنه أودع المبلغ المحدد

   .)2(الدولة

سیرى من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار أو ) 02(لتماس شهرینویحدد أجل الطعن بالإ
من تاریخ اكتشاف التزویر أو من تاریخ استرداد الوثیقة المحتجزة بغیر حق من طرف 

  .)3(الخصم

  أثار الطعن بالتماس إعادة النظر -2

  :الطعن بالتماس إعادة النظر فیما یليتتمثل الآثار الناتجة عن 

عدم وقف تنفیذ القرار الصادر عن مجلس الدولة من طرف المكلف بالضریبة أو إدارة  -
  .)4(الضرائب

عدم إمكانیة إعادة الطعن بالتماس إعادة النظر من جدید في القرار الفاصل في دعوى  -
  .)5(الالتماس

  وتفسیرهاالطعن بتصحیح الأخطاء المادیة : ثالثا

  یجوز إذ )6(یقصد بالخطأ المادي عرض غیر صحیح لواقعة مادیة أو تجاهل وجودها

                                                             
  .203 ،مرجع سابقفضیل كوسة،  )1(
یجوز لقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنیة من  « :على ما یليتنص ج .إ.م.إ.ق 397المادة  )2(

دون الإخلال بالتعویضات التي یطالب بها وفي هذه ) 000 20(ألف دینار إلى عشرین ) 000 10(عشرة آلاف دینار 
  .»أدناه  388الحالة تطبق أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

  .ج.إ.م.إ.ق 968المادة  )3(
  .209، صمرجع سابقفضیل كوسة،  )4(
  .ج.إ.م.إ.ق 969المادة  )5(
  .ج.إ.م.إ.ق 287المادة  )6(



 رقابة قاضي الموضوع على النزاع الضریبي :                   لالفصل الأو  
 

 
49 

  خطأ المادي حتى ولو كان ذلك بعد حیازة القرار حجیة السردـــح الــحـدولة أن یصــلس الــجـللم 

  .المقضي فیه

 ویشترط لرفع الدعوى عریضة أو بعریضة مشتركة منهم وفقا لأشكال المقرة في رفع
من قانون الإجراءات المدنیة  13،15،16،816الدعوى المشار إلیها سابقا من خلال الموارد 

والإداریة، كما یمكن للنیابة العامة رفع هذا الطلب في حالة ما إذا كان الخطأ المادي یعود 
للمرفق العدالة ویفصل في طلب التصحیح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكلیفهم 

  .)1(بالحضور

زا على قوة ئالتصحیح عندما یصبح القرار المصحح حا رغ الخصوم المضمون بقراویبل
  .)2(الشيء المقضي فیه

أما بالنسبة للمیعاد فإن أجل الطعن بتصحیح الأخطاء المادیة فیرفع أما الهیئات 
الحكم  أومن تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار ) 02(القضائیة الإداریة، خلال مدة شهرین 

    من قانون الإجراءات المدنیة  964/02المشوب بالخطأ المادي وفقا لنص المادة 
  .)3( والإداریة

  

  

  

  

                                                             
  .ج.إ.م.إ.ق 891المادة  )1(
  .142 ، صإجراءات المنازعة الضریبیة في الجزائرین فریجة، سح )2(
  .47ص، مرجع سابقمصطفى غرمة، ) 3(
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  : خلاصة الفصل

من خلال ما تم تناوله في هذا الفصل یتضح لنا أن الدعوى الضریبیة كغیرها من 
نما لابد منها من تلقاء نفسه، الدعاوى الإداریة الأخرى، لا یمكن للقاضي أن یتدخل فی  وإ

الخصومة، وسلطة القاضي الإداري تبدأ عند عرض الدعوى أمام  افأطر تحریكها من أحد 
في البحث عن الدلیل وقوفا إلى  الفعالالمحكمة الإداریة إلى غایة الفصل فیها، ویظهر دوره 

جانب الطرف الضعیف في الإثبات، مع مراعاة الشروط الشكلیة العامة المنصوص علیها 
نون الإجراءات الجبائیة، وفي حالة ما إذا كان الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة في في قا

القضیة موضوع النزاع لم یرضي أحد الأطراف یجوز للطرف المتضرر من الحكم الطعن فیه 
 .أمام مجلس الدولة أو أمام نفس الجهة مصدرة القرار

  

 



 
 
 
 

 
 

 
:الثاني الفصل  
على  الإستعجالرقابة قاضي 

 النزاع الضریبي
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  رقابة قاضي الإستعجال على النزاع الضریبي: الفصل الثاني

وذلك  ،من طرف المعني هاستعجالي بمجرد رفعالدعوى المرفوعة أمام القضاء الإ تنشأ
إلى غایة لوقف تنفیذ القرار ویسري  من القاضي الإستعجاليلأجل إصدار أمر مؤقت 

المشرع الجزائري بموضوع الاستعجال ونظمه  هتماحكم في دعوى الموضوع، وقد صدور 
وكذا  الجدید، بموجب القواعد القانونیة المستحدثة بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .قانون الإجراءات الجبائیة

هذین لى القواعد العامة المنصوص علیهافي ویخضع الاستعجال في المادة الضریبیة إ
  .القانونین

  :وسنتطرق بالدراسة في هذا الفصل إلى

جراءاتها الدعوى الإستعجالیةقبول شروط  -   ).مبحث أول( وإ

  .)مبحث ثاني(والفصل فیها الجبائیةحالات الإستعجال في المادة  -

جراءاتها: المبحث الأول   شروط قبول الدعوى الإستعجالیة وإ

، لا في قانون الإجراءات المدنیة الإستعجاليلم یورد المشرع الجزائري تعریفا للقضاء 
سواء كلفظ أو كحالة أو كجهة  ،)08/09(السابق ولا في قانون الإجراءات المدنیة الجدید 

الإجراءات وما یلیها من قانون  918قضاء، إنما تمت الإشارة إلیه مباشرة من خلال المواد 
  .المدنیة والإداریة 

یعني عجل عجلا وعجلة وهو السرعة ضد البطء والتأخر : والإستعجال لغة
  .)1(والإنتظار

                                                             
مذكرة لنیل شهادة  المنازعة الضریبیة في النظام القانوني والقضائي الإداري الجزائري،موراد فیلالي، یوسف لوني، ) 1(

  .52، ص 2004/2007المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
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هناك إشارة إلى بعض خصائصه  إنما، أما اصطلاحا فإنه لم یرد فیه تعریف محدد
دابیره حیث یتمیز قضاء الإستعجال بأن ت ،وممیزاته في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

یلجأ إلیه الطرف حیث تكون مؤقتة لا تمس بأصل الحق، ویتم الفصل في نزاعاته بسرعة، 
أمر الصادر في حقه القرار الإداري في حالة العجلة الملحة من أجل الحصول على 

 دون المساس بأصل الحقالقرار الإداري یفصل مؤقتا في النزاع ویوقف تنفیذ  إستعجالي،
  .)1(الإستعجاليعلى أن یكون شرط الإستعجال متوفرا حتى تنعقد الولایة للقاضي 

إجراء یكون الهدف منه الفصل بأقصى سرعة " الإستعجال بأنه الفقه الفرنسيویعرف 
ممكنة في القضایا المستعجلة وفي الحالة التي تثیر فیها الأحكام والقرارات إشكالات تتعلق 

  .)2("بطریقة مؤقتة دون المساس بأصل الحقبتنفیذها، لكن فقط 

جراءات منها  ستعجاليوتخضع الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإ تشترك ما لشروط وإ
  .فیه مع باقي الدعاوى الأخرى ومنها ما تتفرد به لحالها

، حیث نتطرق في المطلب الأول مطلبینهذه الإجراءات والشروط سندرسها من خلال 
الدعوى  سیر وفي المطلب الثاني إجراءاتالضریبیة  الدعوى الإستعجالیةقبول شروط إلى 

  .الضریبیة الإستعجالیة

  شروط قبول الدعوى الإستعجالیة: المطلب الأول

تكون قابلة للفصل فیها  ، إذ أنها لاالدعوى الإستعجالیة كغیرها من الدعاوى الأخرى
الشروط وخضعت لمجموعة       أمام الجهة المختصة إلا بعد توافرت على مجموعة من 

  .من الإجراءات منصوص علیها في القانون

                                                             
  .104، ص 2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریةنبیلة بن عائشة، ) 1(
  .52، ص مرجع سابقموراد فیلالي، یوسف لوني،  )2(
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وندرس الشروط  ومن خلال هذا المطلب سندرس الشروط الشكلیة في فرع أول،
  .في فرع ثانيالموضوعیة 

  الضریبیة الشروط الشكلیة لرفع الدعوى الإستعجالیة: الفرع الأول

 الشروط الشكلیة الواجب توافرها في الدعوى الضریبیة أمام القضاء الإستعجالي تتمثل 
  :فیما یلي

  شرط الصفة، المصلحة والأهلیة: أولا

على شرطي الصفة  )1(الإجراءات المدنیة والإداریة قانونمن  13نصت المادة 
الإستعجالیة ومن ثم فإن الدعوى عتبارهما من شروط قبول أي دعوى قضائیة، إوالمصلحة ب

ضاء قلكن وبالنظر إلى ظروف العجلة التي تمیز ال ،هي الأخرى تخضع لهذین الشرطین
في الدعاوى ، فهذه الشروط غیر مطلوبة بنفس الدرجة من الدقة المطلوبة ستعجاليالإ

ویكتفي القاضي  ستعجاليالأخرى، حیث یتقلص نطاق شرط الصفة أمام القضاء الإ
ذا انتفت الإستعجالي بوجودها من ظ     اهر الأوراق دون الغوص في صمیم الموضوع، وإ

  .)2(في هذه الحالة یقضي القاضي الإستعجالي بعدم قبول الدعوى

استثناءا و أما عن شرط المصلحة والتي في الأصل یجب أن تكون قائمة وحالة، فإنه 
 تقمومن أجل دفع ضرر محدق فیجوز قبول الدعوى بالرغم من أن المنازعة الموضوعیة لم 

 الإنتظار إلى غایة الفصل في دعوىیؤدي و  ،)3(بالفعل، أي أن تكون المصلحة محتملة
  .یصعب تداركه الموضوع حدوث ضرر

                                                             
لا یجوز لأي شخص التقاضي، ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو «  :على ما یلي. ج.إ.م.إ.ق 13تنص المادة ) 1(

  .» محتملة یقرها القانون
  .»یثیر القاضي تلقائیا إنعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیه 

  .39، ص مرجع سابقزینب العمري، ) 2(
  .40، ص المرجع نفسه )3(
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فالقاعدة العامة أنه لا یشترط أن یكون  ،ستعجاليعن شرط الأهلیة في القضاء الإأما 
  .)1(الشخص كامل الأهلیة، لكن ذلك مقرون بكونه صاحب مصلحة

  شرط رفع دعوى في الموضوع: ثانیا

یجب  « :كما یلي قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن القانون  926جاء نص المادة 
بعض آثاره تحت طائلة عدم إلى وقف تنفیذ القرار الإداري أو أن ترفع العریضة الرامیة 

أصل عام لابد أن تتضمن العریضة كف » القبول بنسخة من عریضة دعوى الموضوع
من طرف المكلف بالضریبة من أجل المرفوعة  الخاصة بالطعن أمام القاضي الإستعجالي

، سواء كان هذا التوقیف اتخاذ تدبیر مستعجل یهدف إلى الوقف المؤقت للقرار الإداري
أن ینصب على كامل القرار أو على جزء منه، نسخة من عریضة دعوى الموضوع، تبین 

  .المكلف بالضریبة قد سبق وأن رفع دعوى أمام قاضي الموضوع

إبقاء الأوضاع على حالها لمدة زمنیة معینة إلى ویهدف المكلف بالضریبة من هذا كله 
القرارات الإداریة تنفیذ ف المشرع فهو منع وقف ، أما هدالنزاعإلى حین الفصل في موضوع 

بالنسبة لمن یسلك طعونا تسویفیة أو طعونا مفتقرة إلى الأساس القانوني، وبما یعني فتح 
  .)2(الباب لوقف التنفیذ فقط

تجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط وقبل تكریسه من طرف المشرع وصبه في قالب 
قبل بحكم الإجتهاد القضائي، حیث صرحت المحكمة العلیا في قرارها  قانوني كان مقررا من

إن الأمر بوقف تحصیل الضریبة  « 439995تحت رقم  11/10/1985الصادر بتاریخ 
  الضروریة من إختصاص القضاء المستعجل، شریطة أن یقدم طالب وقف التنفیذ الضمانات

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة محمد ، الإستعجال في المادة الجبائیةبن عمر،  یزید) 1(

  .11، ص 2012/2013خیضر، بسكرة، الجزائر، 
  .51، ص مرجع سابقراد فیلالي، یوسف لوني، و م) 2(
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  .)1(» طالما أن دعوى الموضوع منشورة التي من شأنها المحافظة على حقوق الإدارة الجبائیة

ففي حالة عدم توافر شرط رفع دعوى الموضوع فإن القاضي الإستعجالي یقضي  نإذ
  .بعدم قبول الدعوى الإستعجالیة

ریة دون رفع دعوى الإلغاء مسبقا  فإنه یجوز وقف تنفیذ القرارات الإدا واستثناءلكن 
الإجراءات المدنیة قانون من  921المادة  حالة الإستعجال القصوى، إذ جاء نصوذلك في 
في حالة الإستعجال القصوى یجوز لقاضي الإستعجال أن یأمر بكل  « :ما یليكوالإداریة 

ریضة ولو التدابیر الضروریة الأخرى، دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري، بموجب أمر على ع
یمكن  ء أو الغلق الإداري،وفي حالة التعدي أو الإستیلاالمسبقفي غیاب القرار الإداري 

  .» مر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیهأیضا لقاضي الإستعجال أن یأ

المادة والتي لا یشترط فیها رفع دعوى  ت الإستعجال القصوى التي تضمنتهافحالا
روجا عما وهذا یعتبر خ )***(والغلق الإداري)**(، الإستیلاء)*(الموضوع هي حالة التعدي

    921حیث جاءت المادة  ،الإجراءات المدنیة والإداریةقانون من  926تضمنته المادة 
من نفس القانون لتخفف من حدة هذا الشرط في حالات الإستعجال القصوى، إذ یأمر 

بوقف التنفیذ حتى في حالة غیاب قرار سابق بل وحتى في غیاب  الإستعجاليالقاضي 
  .)2(لغاءالإدعوى 

  
                                                             

المنازعة الجبائیة في ، نقلا عن فتیحة مقراني ،11/10/1985صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  ،439995قرار رقم  )1(
  .44، ص 2005/2008، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، التشریع الجزائري

یتحقق التعدي عندما تقوم الإدارة بتنفیذ عمل بالقوة، غیر مرتبط بتنفیذ نص تشریعي أو تنظیمي من شأنه أن  :التعدي -
  .یمس بحریة أساسیة أو بحق ملكیة

  .كل إستیلاء تقوم به الإدارة خارج أحكام القانون المدني وقانون الملكیة من أجل المنفعة العامة :الإستیلاء -
الإجراء الذي تتخده السلطة الإداریة المختصة في إطار صلاحیتها والذي بموجبه تعمد إلى غلق محل : الغلق الإداري -

  .بصفة مؤقتة أو نهائیة إبتغاء عقاب صاحبه أو حمله للإمتثال للقانونللإستعمال  المهني أو التجاري، أو وقف تسییره 
  .42، 41ص  مرجع سابق،یزید بن عمر، ) 2(
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  الجهة القضائیة المختصة: ثالثا

النظام العام، إذ یمكن إثارة من النوعي للمحاكم الإداریة إن الإختصاص الإقلیمي و 
من طرف أحد الخصوم في أي مرحلة كانت علیها الدعوى، بل ویجب إثارته  هماالدفع بتخلف

تلقائیا من طرف القاضي، ویقع على المتقاضي أن یدرك تماما الجهة التي یخولها القانون 
       ، إما بموجب القاعدة العامة أو بموجب نص خاص، إذ أن الكثیر للنظر في دعواه

     النوعي  ویعود عدم قبولها شكلا لعدم الإختصاصمن القضایا تنتهي دون الفصل فیها 
  .)1(أو الإقلیمي

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة خصص جزءا كبیرا منه فإن  ،انطلاقا من هذا
الإداریة بما في ذلك الإختصاص للمنازعات الإداریة وكافة الإجراءات المتعلقة بالمادة 

:   من هذا القانون كما یلي 800حیث جاء نص المادة  ،النوعي والإقلیمي للمحاكم الإداریة
إن المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، تختص في الفصل  «

ستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة في أول درجة بحكم قابل للإ
  .»لإداریة طرفا فیها ة اإحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغأو 

تختص المحاكم الإداریة كذلك  « :من نفس القانون بنصها 801وأردفت المادة 
  :في بالفصل

ص المشروعیة للقرارات ریة والدعاوى التفسیریة، ودعاوى فحدعاوى إلغاء القرارات الإدا -1
  :الصادرة عن

  .للدولة على مستوى الولایة الولایة والمصالح غیر الممركزة -
                                                             

من النظام الإقلیمي للمحاكم الإداریة الإختصاص النوعي والإختصاص «  :تنص على ما یلي. ج.إ.م.إ.ق 807المادة ) 1(
  .العام

  .الخصوم في أي مرحلة كانت علیها الدعوىیجوز إثارة الدفع بعدم الإختصاص من أحد 
  .»یجب إثارته تلقائیا من جانب القاضي 
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  .الإداریة الأخرى للبلدیةالبلدیة والمصالح  -

  . المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة -

  .دعاوى القضاء الكامل -2

  .» خاصةالقضایا المخولة لها بموجب نصوص  -3

عتمد على المعیار العضوي حظ أن المشرع الجزائري إمن خلال نص المادتین نلا
لتحدید الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة حیث یختص القضاء الإداري بكل نزاع تكون 

  .)1(طرفا فیهإحدى المؤسسات العمومیة الدولة أو 

عمالا، إستثناءا یؤول الإختصاص  ،من نفس القانون 804و 803المادتین  بنص وإ
من هذا  804إذ تنص المادة للمحاكم الإداریة في بعض المنازعات التي تختص بها إقلیمیا 

وجوبا أمام المحاكم  أعلاه، ترفع الدعاوى 803م المادة خلافا لأحكا « :القانون على ما یلي
  : الإداریة في المواد المبینة أدناه

ختصاصها مكان فرض إفي مادة الضرائب أو الرسوم أمام المحكمة التي یقع في دائرة 
  .»...الضریبة أو الرسم

من قانون الإجراءات الجبائیة هي الأخرى مدعمة لهذا الأمر  82المادة جاءت كما 
یمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن المدیر الولائي أو رئیس مركز الضرائب أو  « :بنصها
المركز الجواري للضرائب، والمتعلقة بالشكاوى موضوع النزاع والتي لا ترضي بصفة  رئیس
المعنیین بالأمر، وكذلك القرارات المتخذة بصفة تلقائیة، فیما یخص نقل الحصص  كاملة

  .»أمام المحكمة الإداریة 

  ینالإقلیمي المبلازمه توافر الإختصاص ــب أن یـــجــوي یـضــر المعیار العــوفـــإن تــف إذن
                                                             

  .17، ص مرجع سابقیزید بن عمر،  )1( 
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الإجراءات المدنیة من قانون  804من قانون الإجراءات الجبائیة والمادة  82في المادتین 
بصدد  ناأن بماو  ،الإداریةحتى یؤول الإختصاص في المنازعات الضریبیة للمحاكم  والإداریة

ضائیة قالدعوى الإستعجالیة في المادة الجبائیة فإن الإختصاص یؤول لنفس الجهة ال دراسة
       :حیث جاء في نصهاالإجراءات المدنیة والإداریة قانون من  40إعمالا بنص المادة 

من هذا القانون، ترفع الدعاوى أمام الجهات  46و 38و 37فضلا عما ورد في المواد  «
في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة .... القضائیة المبنیة أدناه دون سواها

حیث یمكن القول أن  »أو التدابیر المطلوبة إختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفیذ، 
ستعجالیة أمام المحكمة الإداریة الواقع في دائرة إة له أن یرفع دعوى المكلف بالضریب

إختصاصها المكان الذي فرضت فیه الضریبة أو وقع علیه تنفیذ قرار الإدارة الجبائیة وذلك 
من أجل إصدار أمر من القاضي الإستعجالي یقضي بوقف التنفیذ المؤقت لقرار الإدارة دون 

  .)1(أن یمس ذلك الأمر بأصل الحق

  الضریبیة الشروط الموضوعیة لرفع الدعوى الإستعجالیة: الفرع الثاني

     لابد  ،حتى یكون القاضي الإستعجالي مختصا في نظر الدعاوى المرفوعة أمامه
جتماع إلى جانب الشروط الشكلیة جملة من الشروط التي تخص موضوع الدعوى من إ

  :الإستعجالیة وهي كالآتي

  الإستعجالقیام حالة : أولا

انعقاد بمعنى أنه من أجل  ،ستعجالیةإإن هذا الشرط هو أساس قیام كل دعوى 
  .ختصاص القاضي الإستعجالي لابد من توفر عنصر الإستعجالإ

  عندما یتعلق « :ما یلي علىالإجراءات المدنیة والإداریة  ونــانـن قـم 919 تنص المادة

                                                             
، القسم الثاني، جسور للنشر والتوزیع، "الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة"المنازعات الإداریة عمار بوضیاف،  )1(

  . 382، ص 2013الجزائر، 
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یجوز لقاضي ، طلب إلغاء كلي أو جزئي ویكون موضوع إداري ولو بالرفضالأمر بقرار  
الإستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار معینة منه متى كانت ظروف 
الإستعجال تبرر ذلك ومتى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك 

  .)1(جدي حول مشروعیة القرار

  .رار في أقرب الآجالعندما یقضي بوقف التنفیذ، یفصل في طلب إلغاء الق

  .»ینتهي أجل وقف التنفیذ عند الفصل في موضوع الطلب 

ل صیمكن للقاضي الإستعجال عندما یف « :القانون كالآتي فسمن ن 920المادة  تنص
، أن یأمر أعلاه إذا كانت ظروف الإستعجال قائمة 919في الطلب المشار إلیه في المادة 
على الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص المعنویة بكل التدابیر الضروریة للمحافظة 

العامة أو الهیئات التي تخضع في مقتضاها لإختصاص الجهات القضائیة الإداریة أثناء 
ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الإنتهاكات تشكل مساسا خطیرا وغیر مشروع بتلك 

  .»...الحریات

 »...كانت ظروف الإستعجال تبرر ذلكمتى ...«بارة ورد في نص المادة الأولى ع فقد
ومنه فالمشرع لم یحدد  »...إذا كانت ظروف الإستعجال قائمة...«ورد في المادة التالیة و 

لإستعجال الذي بمقتضاه یناط الإختصاص بالقاضي الإستعجالي، حیث نص على امفهوم 
  .)2(هذا الشرط بأسلوب شاسع دون تدقیق وتحدید لإطار مفهوم الإستعجال

لمفهوم الإستعجال، فهناك من عرفه على ن الفقه من جهته أورد تعریفات وتفسیرات لك
ه بسرعة، ولا تكون رؤ دالمحدق بالحق المراد المحافظة علیه، والذي یلزم  يالخطر الحقیق"أنه 

                                                             
  .72، ص مرجع سابقعائشة لكحل،  )1(
  .50، ص مرجع سابقموراد فیلالي، یوسف لوني، ) 2(
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فهذا التعریف ربط حالة الإستعجال بالخطر  ،"عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده
  .)1(الداهم

الصادر عن  رالتعریف الذي أورده الإجتهاد القضائي فنستشفه من خلال القراأما 
 :الذي جاء فیه 22/03/1992المؤرخ في  89/92الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا تحت رقم 

، لكن )2( »...فإننا نكون أمام حالة استعجال كلما كنا أمام حالة یستحیل حلها فیها بعد...«
جوان  30تطور الأمر بعد ذلك وتم تقدیم تفسیر مرن لمفهوم الإستعجال، بعد صدور قانون 

عندما ...« :الذي جاء فیه 19/10/2001قرار مجلس الدولة المؤرخ في وبمناسبة  2000
ا وحالا للمصلحة العامة أو لمصالح العارض المراد المطعون فیه ضرارا جسیمقرار الب بیس

  .)3(»...الدفاع عنها

یقدم تعریفا واضحا حول مفهوم لم والأمر نفسه بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي 
جوان  30الصادر بتاریخ  2000/597من القانون  521/01المادة  تالإستعجال، إذ نص

على شرط الإستعجال، وتركت السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید موضوع  2000
الإستعجال، حیث أن تحدید مدى توافر شرط الإستعجال لا یتسنى تحدیده إلا بحسب ظروف 

ن الظروف القائمة وظروف كل حالة وملابساتها وخصوصیاتها ووفق ما یصاحب القرار م
  .)4(به القرار المتعلق الشخص المعني وطبیعة

یاغة تعریف والواقع أن انعدام تعریف لمفهوم الإستعجال مسألة إیجابیة لأنه لو تم ص
ذر تعداد حالات الإستعجال غیر المنصوص علیها قانونا في مثل الإستعجال لنتج عنه تع

                                                             
، الكتاب الأول، دار عالم قضاء الأمور المستعجلةمحمد علي راتب، محمد نصر الدین كامل، محمد فاروق راتب،  )1(

  .30، ص 1985الكتاب، مصر، 
مرجع ، زید بن عمری نقلا عن 22/03/1992العلیا بتاریخ صادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة  89/92قرار رقم  )2(

   .146، ص سابق
  .147، 146، ص مرجع سابقیزید بن عمر  نقلا عن 19/10/2001بتاریخ  مجلس الدولةقرار رقم صادر عن  )3(
  .146، 145ص  مرجع سابق،یزید بن عمر،   )4(
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المنوط بالقضاء  رالدو هذه الحالة، وهي مسألة من شأنها أن تؤدي إلى الإنقاص من 
  .ستعجالي والمتمثل في اتخاذ التدابیر الكفیلة بحمایة حقوق الأطرافالإ

فإن تقدیره یعود للقاضي نفسه وهذا ما نستشفه  ،غیاب تحدید لمفهوم الإستعجالوفي 
  .السالفتي الذكر ت المدنیة والإداریةقانون الإجراءامن  920و 919من المادتین 

یعتبر من النظام العام، بمعنى أن القاضي الإستعجالي لا یجوز له  فشرط الإستعجال
الأمر بأي إجراء ما لم یكن ذلك الأمر مسببا على أساس توافر شرط الإستعجال في عریضة 

  .السابقتین 920و 919المكلف بالضریبة وهذا ما ندركه من القراءة العكسیة للمادتین 

ختصاصه النوعي للنظر      إبعدم  أن یقضيبعبارة أخرى على القاضي المستعجل 
  .)1(ولو لم یدفع به الخصوم في القضیة في غیاب هذا الشرط حتى

، الأمر مجال الجبایةفیها بتوفر عنصر الإستعجال في  من الحالات التي قضي
المتضمن تأجیل تحصیل الضرائب المتعلقة بقضیة المدیر الفرعي للضرائب بورقلة ضد 

المحكمة العلیا حیث أنه بموجب عریضة مودعة لدى أمانة ضبط " طوطال الجزائر"شركة 
ستعجالي الصادر ستأنف نائب مدیر الضرائب بورقلة الأمر الإإ 25/02/1985بتاریخ 
أمر بمقتضاه رئیس الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي  الذي 19/12/1984بتاریخ 

بقسنطینة عند فصله في القضایا الإستعجالیة بتأجیل تحصیل الضرائب المتابعة من أجلها 
، حیث أكدت المحكمة العلیا توافر عنصر )2(لغایة حل النزاع في الموضوع" طوطال الجزائر"

ن كانت الإستعجال وبالتالي تعتبر الدعوى فعلا من  اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، وإ
  .)3(حكمت بإلغاء الأمر الإستعجالي لمساسه بأصل الحق

                                                             
  .50، ص مرجع سابقمراد فیلالي، یوسف لوني، ) 1(
  .101، ص مرجع سابقفضیل كوسة، ) 2(
، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة الطابع الخاص للمنازعة الجبائیةأحمد جبوري ، جلول بن خاوة، ) 3(

  .62، ص 2005/2008العلیا للقضاء، الجزائر، 
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  شرط عدم المساس بأصل الحق: ثانیا

في شرط علیه في حین أن الشرط السابق المتمثل  ىهذا الشرط مقرر لصالح المدع
اولته المادة ، وهذا الشرط أي عدم المساس بأصل الحق تنالإستعجال فهو ضمان للمدعي

یأمر قاضي  « :حیث جاء في نصها ما یلي الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  918
  .الإستعجال بالتدابیر المؤقتة

   .»لا ینظر في أصل الحق ویفصل في أقرب الآجال 

القاضي الإستعجالي إلى موضوع  ضر عالمقصود من نص هذه المادة هو ألا یتف
الدعوى عند فصله فیها بتقریر أو إنشاء أو إلغاء حقوق، وذلك لأن الهدف من الدعوى 

تخاذ تدابیر مؤقتة من أجل المحافظة على حقوق الأطراف وذلك دون إهو  الإستعجالیة
  .)1(المساس بموضوع الحق لأن ذلك یخرج عن نطاق إختصاص القاضي الإستعجالي

یثار أمام القاضي الإستعجالي یكون من شأنه أن یمس بأصل  نزاعهذا یعني أن أي 
  .إنما یجب علیه أن یقضي بعدم اختصاصه ،الحق

وعلیه فإننا نكتشفه من " أصل الحق"والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یورد تعریفا لــ 
قاضي "عرفه فیما یلي من مصر والذي " مجدي هرجة"بعض الآراء الفقهیة منها رأي الأستاذ 

في المسائل المستعجلة التي یخشى علیها من فوات  بالفصلالأمور المستعجلة یختص 
الوقت، وذلك بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق، وعلى ذلك فهو غیر مختص 
نوعیا بالفصل في أصل الحق المتنازع علیه بشكل قطعي، إذ أن ذلك شأن قاضي 

یمنعه من فحص الموضوع من ظاهر المستندات لیتبین مدى جدیة الموضوع، إلا أن ذلك لا 
  یث لاـحـنزاع بـوضوع الــق مـة على أصل الحـظــق بالمحافـتعلـوب والـمطلــتي المــراء الوقــالإج

                                                             
  .103، ص مرجع سابقفضیل كوسة ، ) 1(
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  .)1("عدى ذلك إلى مساس بأصل الحق ذاتهیت 

هذا الشرط هو أن القاضي الإستعجالي لا یجب علیه أن یتطرق لموضوع  ومفاد
ویأمر دون أن یمس بأصل  ،المنازعة الجبائیة، ویكتفي بالنظر فیها لتوفر عنصر الإستعجال

  .الحق وموضوع المنازعة

 فیه    جاء 28/12/1985ففي قرار للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ 
المقرر قانونا أن رئیس المجلس القضائي یستطیع عند فصله في القضایا  من « :ما یلي

تخاذ جمیع الإجراءات التي یراها ضروریة دون بإ ریة أن یأمر عن طریق الإستعجالالإدا
 المساس بأصل الحق، وثم فإن تأجیل تحصیل الضرائب لغایة البث في النزاع الجبائي

، ولما كان من الثابت في قضیة الختصاصات قاضي الإستعجموضوعا یدخل ضمن إ
الحال أن المجلس القضائي أمر بتأجیل تحصیل الضرائب المتابعة من أجلها الشركة 

ختصاص إالمستأنفة وذلك لغایة الفصل في النزاع موضوعیا فإن الدعوى تعتبر فعلا من 
  .)2(»قاضي الأمور  المستعجلة 

بأن  ،الضرائبتحصیل د جاء قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بخصوص تأجیل فق
عنصر الإستعجال متوفر، غیر أن القضاء بتأجیل تحصیل الضریبة دون الأخذ بعین 

  .)3(الإعتبار الضمانات المقدمة للحفاظ على حقوق إدارة الضرائبیعد مساسا بأصل الحق

  ار الإداريشرط عدم عرقلة تنفیذ القر : ثالثا

  في حالة « :ما یلي الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  921جاء في نص المادة 

                                                             
  .36، ص ، مرجع سابقلحسن كویسي) 1(
، الدعوى الإستعجالیة الغني بلعابد عبد عن نقلا 28/12/1985صادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ  قرار )2(

، ص 2007/2008، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة قسنطینة، الجزائر، الإداریة وتطبیقاتها في الجزائر
26.  

  .37، ص مرجع سابقزینب العمري، ) 3(
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مر بكل التدابیر الضروریة الأخرى دون لقصوى یجوز لقاضي الإستعجال أن یأالإستعجال ا
  .»...عرقلة تنفیذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عریضة

إلى مبدأ أكثر  بالإستناد نيو یجد مبرره القانوشرط عدم عرقلة تنفیذ القرار الإداري 
متیاز إعمومیة وهو قابلیة القرار الإداري للتنفیذ بذاته وبغیر حاجة للجوء إلى القضاء، أي 

التنفیذ المباشر، أما الإعتبارات العملیة لقاعدة عدم عرقلة تنفیذ القرار الإداري، فتتمثل في 
شباعغایة العمل الإداري وهو تحقیق المصالح العامة  الحاجات الجماعیة فلا تهدر بحسب  وإ
  .)1(الأصل مصلحة عامة من أجل مصلحة خاصة

لتحقیق مصالح معینة  خالفة القانون واللوائحتعمد إلى مغیر أنه أحیانا تتعسف الإدارة و 
لها على حساب مصالح الأفراد المشروعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بطئ الفصل 

قد تؤدي إلى الإضرار بحقوق الأفراد، الأمر الذي  قاضي الموضوعفي دعاوى الإلغاء أمام 
لمواجهة  لتنفیذالوقف  ابنظیره الفرنسي والمصري ووضع نظام إقتداءالجزائري تداركه المشرع 

دي تعال ،الحالات الإستعجالیة القصوى، لتنفیذ القرارات الإداریة خاصة في حالة الإستلاء
  .والغلق الإداري المنصوص علیهم في نفس المادة

 تنفیذ القرارات الإداریة وعدم الإعتراض علىوقف والهدف من هذا الشرط هو ضمان 
ها الإدارة لها طابع المصداقیة، وتتعلق في غالبیة ومفاد ذلك أن القرارات التي تتخذ تنفیذها،

  .)2(ستثناءاإ الأحیان بسیر مرفق عام ولذا لا یجوز وقف تنفیذها إلا

  سیر الدعوى الإستعجالیة الضریبیة إجراءات: المطلب الثاني

على الشروط المتعلقة  تتلخص إجراءات الدعوى الإستعجالیة في مادة الضرائب
، حیث فیها م التحقیق فیها إلى غایة صدور أمر، ثبالعریضة، وكذلك سیر الدعوى الإداریة

                                                             
  . 46، ص مرجع سابقلحسن كویسي، ) 1(
  .72، ص مرجع سابقعائشة لكحل، ) 2(
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نتناول في الفرع الأول الأمور المتعلقة بالعریضة  فرعین، درج هذه الإجراءات من خلالسن
  .وفي الفرع الثالث صدور الأمر الإستعجالي الثاني الأمور المتعلقة بالتحقیقوفي الفرع 

  العریضة: الفرع الأول

ستعجالي العریضة نفسها التي ترفع أمام القضاء العادي والتي تناولناها قضاء الإمام الترفع أ
  .)1(،یبقى أن نورد فیما یلي إشارة إلى شكلها وتسبیبهابالتفصیل فیما سبق

  شكل العریضة : أولا

على الشكل الذي تخضع له  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  816تنص المادة 
تتاح الدعوى الإستعجالیة الضریبیة، وهو الشكل الذي تخضع له سائر الدعاوى إفعریضة 
یجب  « :قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنهمن  15حیث تنص المادة  ،القضائیة

  :یانات التالیةأن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى تحت طائلة قبولها شكلا الب

  .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى -1

  .وموطنه إسم ولقب المدعي -2

  .فآخر موطن لهسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم إ -3

مقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو  الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، -4
  .الإتفاقي

  .عرض موجز للوقائع والطلبات والرسائل التي تؤسس علیها الدعوى -5

  »الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى -6

                                                             
  .19، ص مرجع سابقیزید بن عمر، ) 1(



 تعجال على النزاع الضریبي رقابة قاضي الإس:                    الفصل الثاني
 

 
67 

هذه البیانات تؤدي دورا هاما في تسهیل عملیة سیر الدعوى سواء من جهة القاضي أو 
  .)1(الأطراف من جهة

ترفع الدعوى أمام المحكمة  « :من نفس القانون فقد جاء فیها ما یلي 14أما المادة 
بعریضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع لدى أمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو 

  .»محامیه، بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف 

تقید العریضة حالا في سجل  « :من القانون نفسه على أنه یجب أن 16نصت المادة 
  .خاص تبعا لترتیب دورها، مع بیان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضیة وتاریخ أول جلسة

یسجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة الافتتاحیة 
  .تبلیغها رسمیا للخصومبغرض ویسلمها للمدعي 

الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور یوما على ) 20(عشرین یجب احترام أجل 
  .والتاریخ المحدد لأول جلسة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

أشهر إذا كان الشخص ) 3(ثلاثة یمدد هذا الأجل أمام جمیع الجهات القضائیة إلى 
  .»المكلف بالحضور مقیما في الخارج 

دفع     ة من جهتها بشرط قانون الإجراءات المدنیة الإداری 17ولقد جاءت المادة 
بعد الرسوم المحددة قانونا، إلا إذا نص القانون على  سم، حیث أنه لا تقید أي عریضة إلاالر 

  .)2(خلاف ذلك

  تسبیب العریضة: ثانیا

  تاحیة للمكلف بالضریبة أمام القاضيـة الافتـریضــرها في العــوافــب تــواجــروط الــن الشـم

                                                             
  .20، ص مرجع سابقیزید بن عمر، ) 1(
  .ج.إ.م.إ.ق 17المادة  )2(
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ب وافیا  تراضات وطلبات المدعي، ولكي یكون التسبیالكافي لإع الإستعجالي شرط التسبیب
للوقائع والأسباب المدعمة للطابع الإستعجالي  اموجز  اعرضلا بد أن تتضمن العریضة 

ذا جاءت على أثر قرار صادر من مدیر الضرائب بالولایة یجب أن ترفق  للقضیة، وإ
یجب أن ترفق العریضة بنسخة من بالإشعار المتضمن تبلیغ القرار المعترض علیه، كما 

  .)1(عریضة الدعوى، في الموضوع تحت طائلة الرفض

الذي جاء  24/06/2002مجلس الدولة الصادر بتاریخ قرار ویتضح هذا من خلال 
حیث أنه تتضمن العریضة عرضا واضحا وموجزا، وأن تكون مرفقة بالإشعار  « :في سیاقه

  .)2(»...المتضمن تبلیغ القرار المعترض علیه

  التحقیق: الفرع الثاني

ة، ؤسسیستدعى الخصوم من طرف القاضي في أقرب جلسة بعد أن تقدم إلیه طلبات م
بهم بموطن الشخص المراد تسلیمه وهذا عن طریق المحضر القضائي الذي یقوم بالاتصال 

 )3(الإداریةو قانون الإجراءات المدنیة من  928التكلیف بالحضور، وهذا طبقا لأحكام المادة 

رط أن تبلغ العریضة إلى المدعي علیه وهذا بعد أن تحدد أجال قصیرة من طرف تتشو 
جال حترام هذه الآإالمحكمة، ویقوم الخصوم بتحضیر مذكرات الرد وملاحظاتهم، ویجب 

لا استغنى عنها دون إعذار بصرامة وهي الشروط التي قد أوردها المشرع في المواد  ،وإ
  : الیة بمجموعة خصائص تتمثل فيالإداریة الإستعج

  الطابع الوجاهي :أولا

  یفصل قاضي «یة والإداریة على أنه ــراءات المدنــن قانون الإجــم 923ادة ــص المـتن
                                                             

  .22، ص مرجع سابقیزید بن عمر،  عن نقلا 24/06/2002عن مجلس الدولة بتاریخ صادر  قرار )1(
  .22ص  نفسه،المرجع ) 2(
تبلغ رسمیا العارضة إلى المدعى علیه وتمنح للخصوم آجال قصیرة من «  :ج تنص على ما یلي.إ.م.إ.ق 928المادة  )3(

لا استغني عنها دون إعذار    .»طرف المحكمة، لتقدیم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم ویجب إحترام هذه الآجال بصرامة وإ



 تعجال على النزاع الضریبي رقابة قاضي الإس:                    الفصل الثاني
 

 
69 

التأكد  «من نفس القانون على  930تنص المادة كما ،»الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهیة 
فمبدأ الوجاهیة من أهم مبادئ التقاضي ، »من استدعاء الخصوم بصفة قانونیة إلى الجلسة 

الإداري لأنه ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع، فمبدأ الوجاهیة له وزن في القضاء 
  .)1(الإستعجالي

  الطابع الكتابي :ثانیا

إن الطابع الكتابي هو من خصائص إجراءات التقاضي، حیث تكون الإجراءات مكتوبة 
دعاءهم بموجب مذكرات مكتوبة والتي إبصفة رئیسیة طالما أنه یترتب على المدعین تأیید 

أما المرافعات أو ، تعتبر العناصر الوحیدة التي یأخذها القاضي الإستعجالي بعین الاعتبار
  .)2(هي نادرة، وتستهدف تطویر المذكرات الكتابیةالملاحظات الشفویة ف

ختتام التحقیق، واستثنت هذه إویختتم التحقیق عندما تنتهي الجلسة، إلا إذا قرر تأجیل 
لقاضي  تأجاز  الإداریةو قانون الإجراءات المدنیة من  932المادة الأوامر، لكن المادة 

  .)3(خلال الجلسة بالنظام العامستعجال إخبار الخصوم بالأوجه المثارة الخاصة الإ

  صدور الحكم الإستعجالي: الفرع الثالث

بالتشكیلة الجماعیة، المنوط بها البث في دعوى  يیصدر القاضي الأمر الإستعجال
نما تشكیلة جماعیة وهذا سواء  الموضوع، أي أن الذي ینظر في القضیة لیس قاض فرد، وإ

ینظر  يهو الذ فردلوهذا بعد أن كان القاضي ا، أمام المحكمة الإداریة أو أمام مجلس الدولة
، وهذا التعدیل جاء )4(مدنیة الملغىمكرر من قانون الإجراءات ال 171بموجب المادة  فیها

                                                             
  .25، ص مرجع سابقیزید بن عمر،  )1(
  .72، ص مرجع سابقأحمد محیو،  )2(
أعلاه، یجوز إخبار الخصوم بالأوجه المثارة  843خلافا لأحكام المادة  «: یلي ج تنص على ما.إ.م.إ.ق 932المادة ) 3(

  »الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة 
  .24، ص مرجع سابقیزید بن عمر، ) 4(
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به المشرع في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مخالفا في ذلك المشرع الفرنسي الذي 
للنظر في الدعاوى الإستعجالیة الإداریة، وهذا أمر إیجابي لأنه یحقق  الفردتمسك بالقاضي 

الفعالیة والموضوعیة لحل النزاعات، ویحقق الانسجام بین الأحكام القضائیة عندما تصدر 
ویجب أن یتضمن الأمر الصادر وجوبا الإشارة إلى المادتین ، من نفس التشكیلة القضائیة

  .)1(لمدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات ا 932و 931

وتحوز الأوامر الصادرة عن القاضي الإستعجالي الإداري حجیة الشيء المقضي فیه 
هي مؤقتة بطبیعتها لكونها تتخذ بالنظر إلى حالة  الإستعجالیةمؤقتا، ذلك أن الأوامر 

الموضوع عند نظرها في  محكمةالإستعجال، ودون التطرق إلى أصل الحق، ولا تلزم به 
  .)2(ستعجالي مبدئیا مع زوال السبب الذي بني علیهلإانزاع، ویزول الأمر أصل ال

  والفصل فیها الضریبیةحالات الإستعجال في المادة : المبحث الثاني

بسلطة وقف القرارات الإداریة الصادرة عن إدارة  الإستعجاليیتمتع القاضي الإداري 
الضرائب وذلك بموجب أوامر صادرة عنه، تكون ذات طابع وقتي یفصل بها في المنازعات 

ستعجالي بمجرد رفع المكلف بالضریبة للدعوى ضد قرار المدیر الجبائیة ذات الطابع الإ
الولائي للضرائب الرافض لشكواه نتیجة مبالغة هذا الأخیر في تقدیره للوعاء الضریبي أو 

نصیاع إدارة الضرائب فهذا الأخیر له سلطة إلإجراءات المتابعة، وفي حال عدم مخالفته 
طة تعدیل الأمر أو الرجوع عنه بموجب الأمر على توقیع الغرامات التهدیدیة علیها وكذا سل

  .العریضة

عند الفصل في  الإستعجاليوانطلاقا من هذا المدخل سندرس مجال تدخل القاضي 
  .الطلب كمطلب أول ومجال تدخله بعد الفصل في الطلب كمطلب ثاني

                                                             
ختصتص تنظیم"قانون المنازعات الإداریة ، رشید خلوفي) 1( الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، "وإ

  .160ص ، 2005
  .164، ص 2008لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء الاستعجال الإداري، دار هومة، الجزائر، ) 2(
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  عند الفصل في الطلب الإستعجاليمجال تدخل القاضي : المطلب الأول

المستعجل في مجال وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن الإدارة الجبائیة  یتدخل القاضي
من خلال  من ناحیتین، حیث یتدخل من ناحیة أولى من أجل وقف تحصیل الضریبة

عند اعتراض  الإستعجاليخل القاضي دومن جهة ثانیة یت الإعتراض على سند التحصیل،
بها إدارة الضرائب عند تحصیل المكلف بالضریبة على إجراءات المتابعة التي تقوم 

ستعجالي من أجل وقف تحصیل الضریبة الإ، ومنه سنتطرق إلى تدخل القاضي )1(الضریبة
إجراء تنفیذ لوقف  الإستعجاليكفرع أول وفي الفرعین التالیین نتطرق إلى تدخل القاضي 

  .عتراض على إجراء الحجز كفرع ثالث، والإالغلق كفرع ثان

  تحصیل الضریبةوقف : الفرع الأول

  :یتدخل القاضي الإداري في مجال تحصیل الضریبة عبر مرحلتین

  عتراض على سند التحصیلالإ: أولا

من قانون الإجراءات الجبائیة على سند التحصیل الذي  144و 143تنص المادتین 
الوزیر المكلف بموجبه تحصل الضرائب وذلك بموجب الجداول التي یدخلها حیز التنفیذ 

وقد خول المشرع الجبائي الجزائري سلطة تحصیل الضرائب والحقوق ، بالمالیة أو ممثله
الضرائب بعد التبلیغ الرسمي للمكلف بالضریبة وفقا لأحكام المادة  لقابضوالرسوم الضریبیة 

یجب أن یسبق  «: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث نصت المادة على أنه 612
ي، التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي وتكلیف المنفذ علیه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفیذ الجبر 

  .یوما) 15(التنفیذي في أجل خمسة عشر

  من هذا  416إلى  406وتطبق في التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء أحكام المواد من 
  .» القانون

                                                             
  .31، 30، ص مرجع سابقیزید بن عمر، ) 1(
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نصوص القانونیة في ما كما قید المشرع الجبائي الجزائري إدارة الضرائب من خلال ال
یخص العناصر التي یحتوي علیها سند التحصیل وتتمثل هذا العناصر حسب نص المادة 

  : من نفس القانون في ما یلي 614

سم ولقب طالب التنفیذ وصفته، شخصا طبیعیا أو معنویا، وموطنه الحقیقي وموطن إ -1
 .مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفیذ

 .وموطن المنفذ علیهسم ولقب إ -2

تكلیف المنفذ علیه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفیذي، خلال أجل أقصاه خمسة عشر  -3
لا نفذ علیه جبرا) 15(  .یوما، وإ

 .بیان المصاریف التي یلزم بها المنفذ علیه -4

 .بیان مصاریف التنفیذ والأتعاب المستحقة للمحضرین القضائیین -5

 .القضائيتوقیع وختم المحضر  -6

في فرض مبلغ ، وضع حدا للإدارة حتى لا تتعسفإذن فالمشرع من خلال هذه الشروط
الضریبة على الأفراد، حیث وفي حالة شعور المكلف بالضریبة بهذا التعسف فله الحق في 

تخاذ تدبیر مؤقت وذلك إلى غایة إستعجالي من أجل عرض نزاعه على القاضي الإداري الإ
ویمكن للمكلف بالضریبة رفع النزاع خلال أجل خمسة عشرة  ،)1(ضوعالفصل في دعوى المو 

ستعجالي لیف بالوفاء لیفصل فیه القاضي الإیوما الموالیة لتاریخ التبلیغ الرسمي للتك) 15(
  .)2(یوما )15(في أجل أقصاه خمسة عشر

  

                                                             
  .31، ص مرجع سابقیزید بن عمر، ) 1(
  .ج.إ.م.إ.ق 614المادة ) 2(
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  طلب إرجاء الدفع: ثانیا

الضریبة المفروضة علیه أو لمكلف بالضریبة في حال شكه في مقدار للقد منح المشرع 
في حالة وجوده في ضائقة مالیة نؤدي به إلى عدم القدرة على دفع مبلغ الضریبة أو حصول 

حق تقدیم طلب إلى المدیر الولائي أو  ،خطأ من طرف الإدارة في تقدیر الوعاء الضریبي
  .)1(رئیس المركز الجواري من أجل تأجیل دفع قیمة الضرائب المتنازع فیها

یجوز للمكلف  « :من قانون الإجراءات الجبائیة بنصها 74المادة  جاءت بهالحق  هذا
 75 ،73، 72بالضریبة الذي ینازع من خلال شكوى تقدم ضمن الشروط المحددة في المواد 

     الضرائب المفروضة علیه أن یرجئ دفع القدر المتنازع فیه  ارأدناه، في حصة أو مقد
ض بمن هذه الضرائب لدى قا% 20خلال دفع مبلغ یساوي من الضرائب المذكورة من 

  .» ستفادة من ذلك في شكواهالضرائب المختص إذا طلب الإ

من قانون الإجراءات الجبائیة یمكن  76 ،75 ،74 ،73 ،72ومن خلال المواد 
ستفادة من إرجاء الدفع الضریبي والإجراءات المتخذة لإاستخراج الشروط الواجب توافرها، ل

  : ف الإدارة الجبائیة وهيمن طر 

 .تقدیم الشكوى في الآجال والشروط المحددة قانونا -

 .التحدید صراحة في الشكوى المبلغ المتنازع علیه والمراد تأجیل دفعه -

 .تحدید القیمة أو على الأقل القواعد التي یتم علیها حساب التخفیض -

نموذجیة تبین عن نیة المشتكي في اختیار القابض المسؤول عن التحصیل بواسطة رسالة  -
 .تأجیل دفع الضریبة المتنازع علیها

                                                             
  .33، 32، ص مرجع سابقیزید بن عمر، ) 1(
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 .)1(الضرائبتقدیم ضمانات خاصة لتغطیة مبلغ  -

أعلاه، من قانون الإجراءات الجبائیة المذكورة  74ومسألة الضمانات جاءت بها المادة 
یدفعها  ،بالأمرمن مبلغ الضریبة المفروض على المعني % 20قدر قیمة الضمان بـ تحیث 

لدى قابض الضرائب المختص، غیر أن هذه المادة لا تجعل من مسألة تقدیم الضمان شرطا 
  .)2(بهأساسیا یجب على المكلف بالضریبة الوفاء 

من نفس القانون بأننا نجدها تخالف مضمون  156ستقرائنا لنص المادة إأما من خلال 
لضرائب الطلب من المستفیدین من التأجیل من هذا القانون وتجیز لإدارة ا 74نص المادة 

تقدیم ضمانات كافیة لتغطیة مبالغ الضریبة التي تم إرجاء دفعها، وفي حالة تعذر تقدیم هذه 
الضمانات فیجوز للإدارة الحجز تحفظیا على الوسائل المالیة لصاحب الطلب الذي یبقى 

  .)3(متحفظا بحق الانتفاع بها

لیس له أثر قانوني لوقف الضریبة طبقا للقاعدة العامة  ومع العلم أن التأجیل بالدفع
، یمكن للمكلف بالضریبة الطعن في قرار قابض )4(التي تفید بالنفاذ الفوري للقرارات الإداریة

الضرائب أمام لجان الطعن أو أمام المحكمة الإداریة وهذا في أجل أربعة أشهر، ومع طول 
الفقه العمل  ع من المدیر الولائي للضرائب جرىأجل البث في الطلب الرامي لتأجیل الدف

ستفادة القائمة بخصوص كفایة الضمانات للإستعجالیا في المنازعات إالقضائي على الفصل 
 .)5(من تأجیل أو عدم تأجیل التسدید إلى غایة الفصل في الموضوع

 حیث « :ما یلي 08/03/2005ولقد جاء في القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 
، من قانون الإجراءات 158المادة  2002من قانون المالیة  189على نص المادة  ابناء

  هذابقدم تلب إرجاء تسدید الضریبة، شریطة أن یأنه یجوز للمكلف بالضریبة، أن یط الجبائیة
                                                             

  .20، 19، ص مرجع سابق، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، حسین فریجة )1( 
  .20، ص المرجع نفسه )2(
  .78، ص مرجع سابقفضیل كوسة،  )3(
  .ج.إ.م.إ.ق 833المادة  )4(
 .35، ص مرجع سابقیزید بن عمر،  )5(
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  .)1(» الجبائي الدین تسدید لضمان كافیة ضمانات علیها ضر ویع ،الطلب أمام الإدارة

   تدخل قاضي الاستعجال عند الاعتراض على إجراءات الغلق المؤقت : الفرع الثاني
  التجاري للمحل

ص المشرع الجبائي على إجراء الغلق المؤقت للمحل التجاري أو المهني في المادة ن
من المؤقت والتي من خلالها یمكن اعتبار قرار الغلق  ،من قانون الإجراءات الجبائیة 146
الإجراءات الاستثنائیة التي منحها المشرع للإدارة الضریبیة لتمكینها من تحصیل أموال بین 

الكبرى أو  اتدیا یصدره المدیر المكلف بالمؤسسالخزینة العمومیة، فهو یشكل عملا تهدی
على تقریر یقدم من طرف المحاسب المكلف بالتنفیذ، ویبلغ  امدیر الضرائب بالولایة، بناء

، حیث جاء في )2(طرف عون المتابعة المكلف قانونا أو المحضر القضائي هذا القرار من
یتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف المدیر «ائیةبمن قانون الإجراءات الج 146نص المادة 

  .»...كل حسب مجال اختصاصه ،المكلف بالمؤسسات الكبرى ومدیر الضرائب بالولایة

بالضریبة مؤقتا لا یتم فیه نزع ملكیة المحل للمكلف  ،أو المهني يوغلق المحل التجار 
ختلاس إأجل تحصیل الدین الجبائي وتجنب  نتفاع المؤقت منولكن حرمانه من حق الإ

، فإذا لم )3(وتحویل أملاك المكلف بالضریبة التي تعتبر رهنا مشتركا مع الإدارة الجبائیة
ستحقاقات یوافق علیه سجلا للإ عني من دینه أو لم یكتتبیتحرر المكلف بالضریبة الم

یقوم المحضر  ،أیام ابتداء من تاریخ التبلیغ) 10(قابض الضرائب صراحة في أجل عشرة 
، على ألا تتجاوز مدة الغلق )4(القضائي والعون المكلف بالمتابعة بتنفیذ قرار غلق المحل

ولا یمكن أن ...«: من نفس القانون على ما یلي 146حیث نصت المادة ، رأشه) 06(ستة 
  .أشهر )06( ةتتتجاوز مدة الغلق س

                                                             
  .91، ص مرجع سابقنقلا عن فضیل كوسة،  08/03/2005قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ  )1(
  .36، ص مرجع سابقیزید بن عمر،  )2(
  . 25، ص مرجع سابقفضیل كوسة،  )3(
  .31، ص مرجع سابقعزیز أمزیان،  )4(
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إذا لم یتحرر المكلف بالضریبة المعني من دینه الجبائي أو لم یكتتب سجل لإستحقاقات 
     أیام ابتداءا من تاریخ ) 10(یوافق علیها قابض الضرائب صراحة، في أجل عشرة 

  .» الغلق المؤقت المحضر القضائي أو العون المتابع بتنفیذ قرار یقوم ،التبلیغ
رد قرار الغلق على محل فیه سلع سریعة التلف أو تشكل خطرا على یلكن عندما 

 146من المادة ) 07(المحیط فالمشرع الجزائري تناول هذه المسألة في نص الفقرة السابعة 
غیر أنه إذا تعلق الأمر بمواد أو سلع محجوزة قابلة للتلف أو سلع  « :سابقة الذكر بقوله

شكل خطرا على الجوار، یمكن الشروع في البیع المستعجل تأخرى قابلة للتعفن أو التحلل أو 
على ترخیص من المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة كل  ابناء

  .» ختصاصهإحسب 

سائل من و هذا وفي مقابل ما أعطى المشرع الجزائري لإدارة الضرائب من صلاحیات و 
أجل تحصیل الأموال العائدة إلى الخزینة العمومیة المفروضة على المكلفین بالضریبة، فقد 

ستعجالي وفقا للمادة عن في قرار الغلق أمام القاضي الإحق الط للمكلف بالضریبةمنح أیضا 
یمكن للمكلف  «: السابقة الذكر من خلال فقرتها الرابعة حیث جاءت كما یلي 146

بموجب  دیالالمعني بإجراء الغلق المؤقت أن یطعن في القرار من أجل رفع بالضریبة 
عریضة یقدمها إلى رئیس المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا الذي یفصل في القضیة كما 

قانونا، لا یوقف الطعن  هاإستدعاء، بعد سماع الإدارة الجبائبة أو هو الحال في الاستعجال
ستعجالي إدارة ند نشوء النزاع یستدعي القاضي الإحیث وع»  تنفیذ قرار الغلق المؤقت

من قانون الإجراءات المدنیة  930و 929 ةالضرائب من أجل سماعها عملا بأحكام الماد
  .)1(والإداریة

                                                             
 919عندما یخطر قاضي الإستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة «  :ج تنص على ما یلي.إ.م.إ.ق 929المادة ) 1(

  . »أعلاه، یستدعى الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال وبمختلف الطرق  920أو المادة 
تعتبر القضیة مهیئة للفصل بمجرد استكمال الإجراء المنصوص علیه في «  :تنص كما یلي ج .إ.م.إ.ق 930المادة  -

  .»أعلاه، والتأكد من إستدعاء الخصوم بصفة قانونیة إلى الجلسة  926المادة 
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  ستعجالي عند الاعتراض على قرار الحجز الإداريتدخل القاضي الإ: الفرع الثالث

  مرحلة الحجز: أولا

موجبها بأنه مجموعة الإجراءات التي ینص علیها القانون والتي بیعرف الحجز الإداري 
ا ءافستإونزع ملكیتها  هاعتباري العام حجز أموال مدینها أو بعضأو الشخص الإ الدولةتخول 

  .)1(ستیفاءها بهذه الطریقةإلحقوقها التي یجیز القانون 

 :الطبیعة القانونیة للحجز الإداري -1

یذهب غالبیة الفقه إلى أن الحجز الإداري له طبیعة إجرائیة شأنه في ذلك شأن الحجز 
القضائي المنظم في قانون الإجراءات الجبائیة، ویترتب على هذا التكییف خضوع الحجز 

ذا لم توجد قاعدة قانونیة تطبق على هذا الإجراء یرجع إلى  الخاصللقانون  الذي یحكمه، وإ
الإجراءات المدنیة والإداریة من حیث الصحة والبطلان ومنازعات  تطبیق قواعد قانون

التنفیذ، ومن ثم فإن الحجز الإداري یباشر بواسطة إدارة الضرائب الدائنة لیسهل علیها 
  .)2(تحصیل دیونها المستحقة من المكلف بالضریبة

أن الأصل ذهب الكثیرون إلى القول بجز الذي تقوم به إدارة الضرائب،ولتبریر نظام الح
ستثناء هو التنفیذ الجبري القضائي في المباشر حق لإدارة الضرائب، والإ العام هو أن التنفیذ

ختصارا وسرعة في إ، وهذا ما یجعله النظام الأكثر فقط حال حدوث منازعة في التنفیذ
لأنه یسرع عملیة إدارة الضرائب من جهة، ویغلب ،)3(تحصیل مستحقات الخزینة العمومیة

  .)4(الخزینة العمومیة على مصلحة المكلف بالضریبة من جهة أخرى مصلحة
  من قانون الإجراءات 147، 146، 145راءات أوردتها المواد ـجز بإجـحـة الـر عملیـوتم

                                                             
  .39، ص مرجع سابقیزید بن عمر، ) 1(
  .35، 34، ص مرجع سابقفضیل كوسة، ) 2(
  .39، ص مرجع سابقیزید بن عمر، ) 3(
  .35، ص مرجع سابقفضیل كوسة، ) 4(
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  :ما یليحترام هذه الإجراءات والمتمثلة في إیجب على الموكل له تنفیذ الحكم  لجبائیةا

المسموح بها وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة تكون إجراءات الحجز في المواعید أن  -
  .والإداریة

حیث یجب أن یكون الحجز على مقدار المال الذي  ،لا تعسف في الحجز الإداري أن -
 .یفي بمقدار الضریبة

یكون الحجز على الأموال المنقولة أولا، فإذا لم تفي هذه الأموال بمقدار الدین ینتقل  أن -
 .)1(غیر المنقولة الحجز إلى الأموال

ما على عقارات فسنورد شروط كل حجز  ولأن محل الحجز قد یرد إما على منقولات وإ
  : على حدى

  شروط حجز المنقول إداریا  -أ

حیث بقضي القانون أن یكون محل التنفیذ مملوكا  ،أن یكون المال المحجوز ملكا للمدین - 
لا كان هذا الأخیر باطلا  .للمدین وهو شرط لصحة التنفیذ وإ

أن یكون المال المحجوز معینا أو قابلا للتعیین، حیث لا یجوز توقیع الحجز على  -
  .أموال المدین بغیر تحدید

  .)2(لمدین أو من یمثلهأن یكون المال المحجوز في حیازة ا -

یباشر عملیة التحصیل الفوري قابض الضرائب، حیث یوجه تنبیها بلا مصاریف و 
  للمكلف بالضریبة بمجرد توفر وجوب التحصیل، ویجوز حینئذ القیام بالحجز بعد یوم

  
                                                             

  .43، ص مرجع سابقیزید بن عمر، ) 1(
  .44، ص المرجع نفسه) 2(
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  .)1(كامل من التنبیه    

  شروط الحجز على العقار -ب

  :تخضع عملیة الحجز على العقار إلى الشروط التالیة

دیر قرار صادر من طرف المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو المأن یكون هناك  -
  .ند التنفیذسب الولائي وهو ما یدعى

وكان غیر كافیا للوفاء أولا، إذا تم الحجز على المنقول إلا ألا یتم الحجز على العقار  -
  .)2(بمبلغ الضریبة

محضر یتتبع وبتوفر هذه الشروط ینفذ المحضر القضائي عملیة الحجز، ویحرر بذلك 
ویجب أن یتضمن المحضر تاریخ ومكان وساعة الحجز فیه سیر عملیة الحجز، 

والصعوبات التي تعرض لها، والحلول التي اتخذت بشأن ذلك، كما یتضمن المحضر تاریخ 
  .)3(ومكان البیع، والقیمة الأولیة للعقار

الجبائیة على لزوم أما فیما یتعلق بالحجز الإداري للعقار، فلم ینص قانون الإجراءات 
ذلك، إلا أنه ینبغي ذلك خصوصا في الأحیاء والمدن والمناطق التي توجد بها مكاتب 

  .)4(التسجیل العقاري

  بالضریبة الواقعار آثاره فینبغي إعلام لكل من المكلف ــعقــلى الــجز عـحــب الــرتــي یــكـول

                                                             
من  374في حالات وجوب التحصیل الفوري المنصوص علیه في المادة «  :ج تنص على ما یلي.إ.ق 147المادة ) 1(

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وفي الحالات التي یحدد وجوب تحصیل الضریبة بمقتضى أحكام خاصة، یجوز 
ریبة بمجرد توفر وجب هذا التحصیل، ویجوز حینئد القیام لقابض الضرائب أن یوجه تنبیها بلا مصاریف إلى المكلف بالض

  .»بالحجز بعد یوم من تبلیغ التنبیه 
  .46، 45، ص مرجع سابقفضیل كوسة، ) 2(
  .43، 42، ص مرجع سابقیزید بن عمر، ) 3(
  .43، ص المرجع نفسه) 4(
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خلال إلصاق المحضر في مكان على ماله قرار الحجز، وكذلك إعلام العامة بالحجز من 
  .)1(المال المحجوز، أو في لوحة الإعلان الخاصة أو بنشره في صحیفة یومیة

  حجز ما للمدین لدى الغیر  -جـ

 مال هذا الحجز تقوم به مدیریة الضرائب حین تحجز على مال المكلف بالضریبة، أي
یر من تسلیم ما في حیازته المدین الموجود في ذمة الغیر أو في حیازته، وذلك قصد منع الغ

ته المواد للمدین، ویرد هذا الحجز على المنقولات لا العقارات، وهذا النوع من الحجوز أورد
  .)2(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 686إلى  667من 

  :ویشترط لإجراء هذا الحجز ما یلي

  .أن یكون حق الدائن محقق الوجود -

  ).مركز البرید(مودعة لدى الغیر أن یكون للمدین أموال  -

  .)3()الودائع(أن یكون للمدین منقولات، ملك له وموجودة وقت الحجز في حیازة الغیر  -

  منازعة الحجوز الإداریة -2

من قانون الإجراءات  154المشرع الجزائري منازعة الحجوز بأحكام المادة خص 
وهي المنازعات المتعلقة بإجراءات الحجز الإداري من إلغاء الحجز أو رفعه أو  )4(الجبائیة

  .وقف الإجراءات الناشئة عنه

                                                             
  .47، ص مرجع سابقفضیل كوسة، ) 1(
  .46، ص مرجع سابقیزید بن عمر، ) 2(
  .46، ص المرجع نفسه) 3(
عندما یبادر بطلب استرداد الأشیاء المحجوزة، في حلة حجز المنقولات «  :ج جاءت كما یلي.إ.م.إ.ق 154المادة ) 4(

وغیرها من الأثاث المنقول لدفع الضرائب والحقوق والرسوم الواقعة تحت المتابعة ویقدم هذا الطلب في المقام الأول إلى 
  .»...أو مدیر الضرائب بالولایة كل حسب مجال إختصاصهمدیر كبریات المؤسسات 
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ختصاص القاضي الإداري إوقد استقر الفقه على أن منازعات الحجز الإداري هي من 
المختص في الأمور الإستعجالیة الذي له الولایة الكاملة دون غیره، فهو الذي یفصل في 

شكالات التي تطرح أمامه بخصوص رفع الحجز أو إیقاف إجراءاته، وبالتالي نكون بصدد الإ
  .)1(ستعجالیةإدعوى 

ستعجالیة قبل إونمیز بیم منازعة الحجز الإداري حالتین، فتمثل الأولى في رفع دعوى 
التنفیذ من قبل المكلف بالضریبة من أجل إصدار أمر بوقف الحجز، أما في الحالة  إتمام

  .)2(طلبه متضمنا رفع الحجزكون تنفیذ الحجز ی إتمامالثانیة وبعد 

  مرحلة بیع المحجوزات: ثانیا

تعتبر مرحلة بیع المحجوزات آخر مرحلة من مراحل التحصیل، ویكون البیع الجبري 
من قانون الإجراءات  151من صلاحیات إدارة الضرائب وفقا للمادة في الحجوز الإداریة 

ما على ید المحضرین تم إجراء البیع ی، و )3(الجبائیة إما على ید أعوان المتابعات، وإ
  .)4(القضائیین أو محافظي البیع بالمزاد

ص تونظرا لخطورة هذه المرحلة یخ ،وما یخص المنازعات الواردة على إجراء البیع
المستعجل بنظر الدعاوى المرفوعة أمامه بهذا الشأن شرط وجود دعوى مرفوعة في  القاضي

  .الموضوع

       صادر بتاریخال 002304رقم قرارالقضى مجلس الدولة في وفي هذا الشأن 
الإداریة ، الغرفة 06/02/1999بالمصادقة على القرار الصادر بتاریخ  01/2002/ 28

                                                             
  .52، ص مرجع سابقفضیل كوسة، ) 1( 
  .53، ص المرجع نفسه) 2(
یجوز، عند الإقتضاء، القیام بالبیع المنفرد لواحد أو عدة من العناصر  -1« : ج تنص على ما یلي.إ.ق 151المادة ) 3(

  .»...أعلاه 146وذلك بناءا على الترخیص المذكور في المادة المادیة المكونة للمحل التجاري المحجوز، 
  .ج.إ.ق 152المادة ) 4(
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القاضي برفع الحجز والبیع إلى غایة الفصل في الموضوع ، حیث أمر القسم الإستعجالي
      وتحدث آثارا قانونیة، فإنه في حالة ما إذا تم الفصل  لأنه لو یتم البیع وتنتقل الملكیة

عادة  في الموضوع لصالح المكلف بالضریبة فإنه یصعب ویستحیل استدراك الضرر، وإ
لملكیة للغیر بموجب عقد رسمي، وعلیه فإن رفع الحالة التي كانت علیها قبل البیع، وانتقال ا

دعوى في الموضوع موازیة للدعوى الإستعجالیة شرط ضروري لقبول هذه الأخیرة، حتى 
تكون رقابة القاضي الإداري على موضوع الدعوى الضریبیة مبنیة على أسس موضوعیة 

  .)1(وقانونیة

  بعد الفصل في الطلب الإستعجاليمجال تدخل القاضي : المطلب الثاني

  والأمر الصادر عنه

لقد وضع المشرع الجزائري بین یدي القاضي الإداري میكانیزمات من أجل إجبار 
 كانیزمات وتكییفها معیشرح هذه الم الإدارة على تنفیذ أحكامه على أحسن وجه، ولأجل

   دیة كفرع یالتهدسلطة القاضي الإداري في فرض الغرامة  ،حیث تناولنافیهموضوع بحثنا
  .كفرع ثان عن الأمر وتعدیلهالتراجع سلطة القاضي في و أول، 

  مجال تدخل القاضي الإداري الإستعجالي بعد الفصل في الطلب: الفرع الأول

منع اي تعسف تمارسه یاها المشرع وذلك لغرض إیتمتع القاضي بسلطات واسعة منحه 
نها ترد على مال وملكیة الأفراد وتتمثل هذه مواطن ، خاصة بمجال الضریبة لأالإدارة على ال

  : السلطات فیما یلي

  سلطة القاضي الإداري في فرض الغرامة التهدیدیة : أولا

  مةانون الإجراءات المدنیة والإداریة سلطة توقیع الغراـري في قـزائــشرع الجــدث المــحــتـاس

                                                             
  .73، ص مرجع سابقفضیل كوسة، ) 1(
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دیة والخصائص الممیزة یالغرامة التهدطرق إلى شرح مفهوم دیة على الإدارة لهذا سنتیالتهد 
  .لها

  مفهوم الغرامة التهدیدیة -1

نما اكتفى ببیان الأحكام یلم یورد المشرع الجزائري تعریفا قانونیا للغرامة التهد دیة، وإ
إلى  التشریعیة المنظمة لها كنظام قانوني إذ وضح شروط الحكم بها والجهة المختصة بذلك

من قانون  988إلى  980الحكم بها من خلال المواد من ثار المترتبة عن الآ جانب
  .)1(الإجراءات المدنیة والإداریة

 في ذلك فسنرجع دیةلأجل هذا وأمام سكوت المشرع الجزائري عن تعریف الغرامة التهدی
  .إلى القضاء والفقه

  التعریف القضائي  -أ

كعقوبة، وأنه ینبغي أن إلزام ینطق به القاضي تهدیدیة بأنها یعرف القضاء الغرامة ال
  .)2(یطبق علیها مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات وبالتالي یجب سنها بقانون

  لتعریف الفقهيا -ب

لم یبخل الفقه في إعطاء تعریف للغرامة التهدیدیة حیث أورد فیها تعریفات كثیرة یمكن 
بدفع  إدانة مالیة على المحكوم علیه المدان على أنهاعتبار أن الغرامة التهدیدیة إمن خلالها 

  .)3(إلى غایة تنفیذ الإلتزام الملقى علیهخیر مبلغ مالي، وتحدد عن كل تأ

  

                                                             
  .104ص  مرجع سابق،نبیلة بن عائشة،   )1(
  .104، ص نفسهمرجع ال )2(
  .320، ص 2010الجزائر، ، دار هومة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریةشفیقة بن صاولة،  )3(
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  الغرامة التهدیدیة خصائص -2

  :تمتاز الغرامة التهدیدیة بأنها غرامة

لها إن لكونها تنبه المحكوم علیه إلى الجزاءات المالیة التي قد یتعرض : تهدیدیة تحذیریة -
  .استمر في مقاومة التنفیذ للحكم الصادر ضده

في تنفیذ الإلتزام الوارد في منطوق  المدینأي یؤخذ في تقریرها مدى تعنت : تحكیمیة -
  .الحكم المعني بالتنفیذ

ي بها تلقائیا، بل بناءا على المطالبة القضائیة لصاحب أي لا یقض: عدم التلقائیة -
  .)1(المصلحة

  اختصاص قضاء الاستعجال في توقیع الغرامة التهدیدیة -3

ختصاص القضاء الإستعجالي بتوقیع الغرامة التهدیدیة من المسائل التي إإن مسألة 
بین الرافضین لمنحه هذا الإختصاص وبین  ،عرفت نقاشا حادا على المستوى الفقهي

جزائري لأن هذا الأخیر حسم غیر أن الإشكال لا یطرح لدى المشرع الالمطالبین بمنحه إیاه، 
قانون  سواء فيالغرامة التهدیدیة توقیع ب الإختصاص الأمر بإعطاء القاضي الإستعجالي

 من قانون 987، 985 984، 983، 981، 980ووفقا للمواد  الملغى الإجراءات المدنیة
  .)2(الإجراءات المدنیة والإداریة

التهدیدیة لا تقتصر فقط على واختصاص القاضي الإستعجالي في فرض الغرامة 
  نه، بل یمتد إلى تنفیذـإصدار الغرامة التهدیدیة لضمان تنفیذ الأوامر الإستعجالیة الصادرة ع

                                                             
 - 21ص ، 2008دار هومة، الجزائر، ، المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائي الجزائري فارس السبتي، )1(

23.  
  .129 -127، ص مرجع سابقعائشة، بن نبیلة  )2(
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  .)1(الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة الموضوع 

  :ویخضع الحكم بالغرامة التهدیدیة إلى الشروط التالیة

  .التهدیدیةأن یطلب المحكوم له توقیع الغرامة  -

  .رفض الإدارة تنفیذ الإلتزام الواقع على عاتقها من المقرر القضائي الإداري -

  .الآجال في طلب توقیع الغرامة إحترام -

  .متناع عن العملالإالقضائي الإداري بالقیام بعمل أو  مضمون المقرر -

الإستعجالي اع  اللجوء للقاضي وفي مجال المنازعات الجبائیة یمكن لأطراف النز 
خاصة المكلف بالضریبة، نظرا لعدم قدرته على مواجهة الإدارة التي لها إمتیازات السلطة 
العامة وذلك من أجل المطالبة بفرض الغرامة التهدیدیة علیها في حال رفضها تنفیذ الأوامر 

  .والأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائیة 

  عدیلهسلطة التراجع عن الأمر وت :ثانیا

یجوز لقاضي  « :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 922تنص المادة 
الإستعجال بطلب من كل ذي مصلحة، أن یعدل في أي وقت وبناءا على مقتضیات جدیدة، 

  .»التدابیر التي سبق أن أمر بها أو یضع حدا لها 

یجوز له أن یتراجع عن  ،بأمر الطاب المقدم لهفالقاضي الإستعجالي وبعد الفصل في 
وحتى یعدل  ،ذلك الأمر بأمر جدید یحل محله، كما یجوز له أن ینهي جذریا ذلك الأمر

  القاضي عن الأمر الصادر عنه أو ینهیه یجب أن یكون بناءا على طلب من أحد الأطراف

  

                                                             
  .106، ص مرجع سابقعائشة، بن نبیلة )1(
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  .)1(المعنیة وبناءا على أحداث جدیدة

یشكل أمرا مؤقتا یصدر من حیث ویكون هذا التعدیل بموجب أمر على عریضة الذي 
المبدأ دون استدعاء الخصم ما لم ینص القانون على خلاف ذلك لهذا بناء على ما جاء في 

الأمر على عریضة أمر  «: نون الإجراءات المدنیة والإداریة ما یليمن قا 310نص المادة 
  . ، یصدر دون حضور الخصم، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكمؤقت

تقدم الطلبات الرامیة إلى إثبات الحالة أو توجیه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا 
یمس بحقوق الأطراف، إلى رئیس الجهة القضائیة المختصة لیفصل فیها خلال أجل أقصاه 

على القاضي الإستعجالي أن یفصل بأمر ، إذ »أیام من تاریخ إیداع الطلب ) 03(ثلاث 
  .أیام من إیداع الطلب ثلاثةعلى عریضة خلال 

والمرفوعة في هذا الشأن عرضا للوقائع  ،وتتضمن العریضة التي تقدم على نسختین
تقدیمها في إطار حالة ولأسباب الطلب، وتحدد بدقة المستندات والوثائق المحتج بها، وفي 

دعوى قائمة، یتعین على المدعى تحدید المعروض علیها الخصومة ویصدر الأمر مسببا 
ذا ویكو  ن قابلا للتنفیذ بناءا على النسخة الأصلیة في أجل ثلاث أشهر من تاریخ صدوره، وإ

  .)2(لم ینفذ في هذا الأجل یسقط ولا یرتب أي أثر

ذا رفض رئیس الجهة القضائیة إصدار الأمر على عریضة أمكن للمدعي الإستئناف و  إ
یوما من تاریخ الرفض، دون  )15(خمسة عشر أمام رئیس المجلس القضائي في أجل 

ذا  وجوب التمثیل بمحام، ویتعین على الرئیس الفصل في الإستنئاف في أقرب أجل ممكن، وإ
قبل الأمر على عریضة لمن صدر ضده أن یرجع أمام القاضي الذي أصدره لتعدیله أو 

  أشــهـــر )03(لاث ـالث یذه فيــنفـم تـم یتـذا لر إـدون أثـبح بـصـر ویـط الأمــقـنه، ویســدول عــالع

                                                             
  .ج.إ.م.إ.ق 922المادة  )1(
  .ج.إ.م.إ.ق 311المادة  )2(
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  .)1(إصداره الموالیة لتاریخ 

  طبیعة الأمر الصادر عن القاضي الإستعجالي وطرق الطعن فیه :الفرع الثاني

في هذا الفرع إلى طبیعة الأمر الصادر عن القاضي الإستعجالي باعتباره  طرقسنت
المتمثلة في الطعن إضافة إلى طرق الطعن فیه  ، الأحكام القضائیةمتمیز عن باقي 

  .بالإستئناف

  طبیعة الأمر الصادر عن القاضي الإستعجالي :أولا

  :بخصائص تتمثل فيإن الطبیعة الخاصة للأمر الإستعجالي تجعله یتمیز 

  طابع وقتي الأمر الإستعجالي ذو  -1

الأضرار التي  منیصدر رئیس المحكمة الإداریة أمره لحمایة أموال المكلف بالضریبة 
وذلك بتدبیر مؤقت إلى غایة الفصل  نتیجة للقرار الذي اتخذته إدارة الضرائب، بها تلحققد 

في موضوع المنازعة الضریبیة المطروحة أمام قاضي الإلغاء، حیث ینتهي بذلك أثر وقف 
  .التنفیذ

ولرئیس المحكمة الإداریة سلطة في تقدیر حالة الإستعجال، إذا یتخذ جمیع التدابیر 
من قانون  920القانونیة اللازمة لحمایة الحق محل الطلب وفقا لأحكام المادة الضروریة 

الإجراءات المدنیة والإداریة وما یترتب عن الطابع المؤقت للأوامر الإستعجالیة عدم حیازتها 
لحجیة الشيء المقضي فیه، غیر أنه یبقى الأمر المستعجل حجیة نسبیة موقوفة لغایة 

  .)2(عة الضریبیةالفصل في موضوع المناز 

  

                                                             
  .ج.إ.م.إ.ق 312المادة  )1(
  .59ص  مرجع سابق،، لحسن كویسي )2(
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  ضع لمبدأ الوجاهیةیخالأمر الإستعجالي  -2

یفصل قاضي  «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على  923 تنص المادة
  .»وفقا لإجراءات وجاهیة، كتابیة وشفویة الإستعجال 

التأكد من استدعاء الخصوم بصفة  «من نفس القانون على أنه  930كما تنص المادة 
قاضي الإستعجال، بعد طرح النزاع علیه للمادتین نجد أن  فباستقراء، »قانونیة إلى الجلسة 

هو قرار قضائي نزاعي من أجل اتخاذ تدبیر مؤقت وهذا بعد دعوة الطرفین وصولا، مما 
      یجعل مبدأ الوجاهیة من أهم مبادئ التقاضي لأنه ضمان من ضمانات حقوق 

  .د القاضيوبذلك فالأمر الإستعجالي یصدر وفقا لمبدأ الوجاهیة مما یضمن حیا، )1(الدفاع

  الأمر الإستعجالي مشمول بالنفاذ المعجل -3

   :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على أنه 935وفقا لأحكام المادة 
یرتب الأمر الإستعجالي آثاره من تاریخ التبلیغ الرسمي أو التبلیغ للخصم المحكوم      «

بالنفاذ المعجل من تاریخ التبلیغ الرسمي للخصم ، فالأوامر الإستعجالیة مشمولة »...علیه
  .ووفقا لهذه المادة فإنه یجوز لرئیس المحكمة الإداریة تنفیذ الأمر فور صدوره

  ستئناف الأوامر الإستعجالیةإ :ثانیا

لم ینص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على قابلیة الأوامر 
أجاز المشرع الإستعجالیة لأي طریقة من طرق الطعن سوى على الطعن بالإستئناف، حیث 

ر الإستعجالیة عملا بالقاعدة العامة التي تقضي بقابلیة كافة الأحكام امستئناف الأو إالجزائري 
الدولة، لكن فیما یخص الأوامر یة بالإستئناف أمام مجلس المحكمة الإدار الصادرة عن 

  :الإستعجالیة فإنه میز بین أوامر قابلة للإستئناف وأوامر غیر قابلة للإستئناف وهي كالتالي

                                                             
  .ج.إ.م.إ.ق 928المادة ) 1( 
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  القابلة للإستئناف الإستعجالیة الأوامر  -1

الأساسیة أجاز المشرع الجزائري إستئناف الأوامر الصادرة في إستعجال الحریات 
المنتهكة من الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات التي تخضع في مقتضاها لاختصاص 

یوما الموالیة للتبلیغ الرسمي ) 15(، وذلك في أجل خمسة عشر )1(الجهات القضائیة الإداریة
ساعة من تاریخ تسجیل  48س الدولة الذي یفصل فیه في أجل ویتم الإستئناف أمام مجل

  .)2(الطلب

المتضمنة رفض الدعوى لعدم الإختصاص النوعي كما أجاز المشرع إستئناف الأوامر 
  .)3(حیث یتم الفصل فیها في أجل شهر واحد جهة استئناف،أمام مجلس الدولة باعتباره 

ومن بین الأوامر القابلة الإستئناف أیضا تلك التي تقضي منح تسبیق مالي للدائن 
وتستأنف أمام ، )4(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 942الذي نصت علیه المادة 

 943یوما من التبلیغ الرسمي عملا بأحكام المادة ) 15(مجلس الدولة خلال خمسة عشر 
  .)5(المدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات 

بناءا على هذا تكون الأوامر الصادرة في المواد الإستعجالیة الإداریة قابلة للإستئناف 
ستعجالي إ، ویجب أن یكون الأمر التي یقضي فیها القانون بخلاف ذلكإلا في الحالات 

المقررة الإستئناف في  صادر إبتدائیا، ویرفع ضد الأوامر الإستعجالیة ضمن الأشكال
  رـنفیذ في الأوامــف التـوقـع الإشارة إلى أن الإستئناف لا یــوع مـوضــادرة في المــم الصــحاكــالم

                                                             
  .ج.إ.م.إ.ق 920المادة ) 1(
  .ج.إ.م.إ.ق 937المادة ) 2(
  .ج.إ.م.إ.ق 938المادة ) 3(
یجوز لقاضي الإستعجال أن یمنح تسبیقا مالیا إلى الدائن الذي رفع «  :ج تنص على ما یلي.إ.م.إ.ق 942المادة ) 4(

  .»...دعوى في الموضوع
یكون الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة القابل للإستئناف أمام مجلس «  :ج تنص على ما یلي.إ.م.إ.ق 943المادة ) 5(

  .»یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي ) 15(الدولة في أجل خمسة عشر
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  .الإستعجالیة الإداریة 

  القابلة للإستئنافغیر الأوامر الإستعجالیة  -2

أورد المشرع الجزائري إستثناءات على قاعدة جواز إستئناف كافة الأوامر الإستعجالیة 
من قانون الإجراءات المدنیة  936الإداریة وهذه الحالات منصوص علیها في المادة

أعلاه، غیر قابلة  922و 921و 919الأوامر الصادرة تطبیقا للمواد  «والإداریة كما یلي 
ه المادة نجد أن الحالات الصادر فیها الأمر الإستعجالي والغیر ، فمن خلال هذ»لأي طعن 

  :قابلة للطعن هي

  .)1(الأوامر المتعلقة بقرار إداري والمتضمن وقف تنفیذ هذا القرار - 

من قانون  921الأوامر المتخذة في حالة الإستعجال القصوى التي جاءت في نص المادة  - 
وفي حالة التعدي أو الإستلاء أو ...«الإجراءات المدنیة والإداریة التي جاء فیها ما یلي 

  .الغلق الإداري

  .الأوامر المتخذة من أجل تعدیل التدابیر الإداریة التي سبق الأمر فیها - 

ما تقدم فإن قرار الغلق المؤقت للمحل التجاري أو المهني یخرج من دائرة فمن خلال 
لإداري وقرار تحصیل الضریبة قابلیة الإستئناف أمام مجلس الدولة، بینما یبقى قرار الحجز ا

  .لإستئناف أمام مجلس الدولةا یةقابل

  

  

                                                             
عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ویكون موضوع  طلب «  :ج تنص على ما یلي.إ.م.إ.ق 919المادة  )1(

إلغاء كلي أو جزئي، یجوز لقاضي الإستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف أثار معینة منه متى كانت ظروف 
  .»...الإستعجال تبرر ذلك
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  :خلاصة الفصل

جراءات من خلال ما تم دراسته في هذا الفصل من شروط   رفع الدعوى الإستعجالیةوإ
داري فیما یخص هذه الدعوى والسلطات الممنوحة له في وقف تنفیذ الإ وكذا دور القاضي

القرارات الصادرة عن الإدارة الجبائیة، والوسائل التي منحها له من أجل إجبار الإدارة على 
راءات المدنیة تنفیذ الأوامر، نخلص إلى أن المشرع الجزائري من خلال تعدیلات قانون الإج

والإداریة الجدید أزال الكثیر من الغموض واللبس حول اختصاص القاضي الإستعجالي 
جراءات سیر الدعوى لا سیما ما تعلق بدعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة، هذه الأخیرة   وإ

  .التي خصها المشرع بنوع من التفصیل
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جاءت كنتیجة  المنازعة الضریبیةإن دراستنا للدور الذي یلعبه القاضي الإداري في 
للتطور الذي تشهده النصوص القانونیة المنظمة لسیر الدعوى الضریبیة وطرق الفصل فیها، 
    وذلك من أجل تعزیز دور القاضي من حمایة أموال وحقوق كل من المكلف بالضریبة من 
جهة، وكذا حمایة أموال الخزینة العمومیة من جهة أخرى، حیث سلطنا الضوء على المنازعة 

ضریبیة في مرحلتها القضائیة التي تخضع لمبدأ التقاضي على درجتین انطلاقا من ال
ا متسمح له المحكمة الإداریة، فمجلس الدولة، الأمر الذي یجعل طرفي النزاع في وضعیة 

ثبات وضعیة كل طرف اتجاه الآخر   .بممارسة جمیع الوسائل القانونیة وإ

تعزیز دور القاضي في مراقبة عمل لفي محاولة منه و كما عمل المشرع الجزائري 
في  وقف تنفیذ القرارات الصادرة عنها الإدارة على إعطاءه صلاحیة إصدار الأوامر من أجل

أعطاه لإجراءات المتبعة في تحصیل الضریبة، كما لحال ما إذا كانت هذه القرارات مخالفة 
   سلطة توقیع الغرامة التهدیدیة على الإدارة في حال رفضها الإنصیاع للأوامر الصادرة 

   .، وكذا سلطة التراجع عن أمر وتعدیله بموجب أمر على عریضةعنه

 وبعد عملیة البحث في هذا الموضوع من كافة جوانبه توصلنا إلى مجموعة من النتائج 
  :یمكن إجمالها في الآتي والتوصیات

  :النتائج -أ

م بالتعقید، وطول سإن الإجراءات الخاصة بسیر الدعوى الجبائیة أمام القاضي الإداري تت -
المهل، والإستثنائیة نوعا ما، حیث تخضع فیها إجراءات التحقیق لمبدأ الوجاهیة، أي تقابل 

ید الأطراف وتبادل الإدعاءات والدفوع، مما یمكن كل خصم من التعرف على ما یكون في 
  .الطرف المقابل من مستندات لتمكینه من مباشرة حقوقه في الدفاع

إن العیب الوارد على مبدأ المواجهة خلال مرحلة التحقیق الذي یجعله بطریقة ما مفرغ من  -
       النزاع فیما یخص إعطاء الحق في  و كونه لا یحقق التوازن بین كفتيه ،محتواه
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ی ، حیث یسمح للإدارة بإضافةالدفاع داع وقائع وأسباب جدیدة، على خلاف المكلف وإ
بالضریبة الذي یبقى مقیدا بما أدرجه مسبقا في العریضة الإفتتاحیة، الأمر الذي یرتب 

لدى القاضي المقرر في مباشرة سلطته التحقیقیة في الإتیان بالدلیل الحامي لحقوق  اقصور 
  .المكلف تحت سطو إمتیازات الإدارة الجبائیة

الضرائب  ضافي ومراجعة التحقیق والخبرة فيوسائل الإثبات في التحقیق الإ إن حصر -
على رقم الأعمال دون غیرها، وتوكیل مهمة إجراء هذه الخبرة لجهات  لرسمالمباشرة وا

مجال التخصص القاضي الإداري في بسبب عدم  ،تربطهم علاقة نظامیة مع الإدارة
  .المكلف بالضریبة الضریبي المعقد، ما یعزز كفة الإدارة ضد

أن المشرع قد اهتم بموضوع الإستعجال في المادة الإداریة وخصه بباب كامل في قانون  -
الإجراءات المدنیة والإداریة تحت عنوان الإستعجال، في حین نص علیه قانون الإجراءات 

جال نظم الإجراءات المتعلقة برفع دعوى الإستع حیث 171الجبائیة السابق من خلال المادة 
أمام القاضي  وحر المطالإداریة، وضبط شكل العریضة، وحدد آجال الفصل في النزاع 

مراعیا في ذلك خصوصیة الإستعجال، وأناط صلاحیة النظر  في المنازعات الإستعجال 
المرفوعة أمام القضاء الإستعجالي في المادة الإداریة ومنه الجبائیة إلى التشكیلة الجماعیة 

ي موضوع الدعوى الإداریة، مما یجعل الأمر الصادر في الدعوى أكثر نفسها التي نظر ف
  .موضوعیة

لقد منح المشرع الجزائري القاضي الإستعجالي صلاحیة الأمر بوقف تنفیذ القرارات  -
الإداریة المتعلقة بوقف تحصیل الضریبة، والحجوز الإداریة، والغلق المؤقت للمحلات 

تعسفا من الإدارة في تقدیر  ،د رفع الدعوى من المكلفإذا ما رأى في ذلك بع ،التجاریة
على تنفیذ تباع إجراءات التحصیل، كما منحه سلطة جبر الإدارة إالضریبة أو مخالفة في 

الأوامر الصادرة عنه من خلال سلطته في توقیع الغرامة التهدیدیة، والرجوع عن الأوامر 
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لزوم لذلك، وذلك حمایة لحقوق  وتعدیلها في حال حدوث مستجدات في القضیة، ووجود
  .وأموال كلا الطرفین في النزاع

الملاحظ في إثراء المشرع الجزائري لموضوع المنازعة الجبائیة، فإنه لم یبخل في ذلك أما  -
، لكن الإشكال یرد في كیفیة تنظیم وترتیب المشرع للمواد موضح من خلال بحثناكما هو 

إبقاء المشرع على التوزیع والتفرقة في النصوص التي حیث أن المنظمة لهذا الموضوع، 
وقانون الإجراءات الجبائیة،  تحكم المنازعة الجبائیة بین قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

یعرقل عملیة السیر الصحیحة للدعوى الضریبیة حیث یضع القاضي الإداري في متاهة 
قها على النزاع المطروح أمامه، حیث البحث عن النصوص القانونیة الأكثر ملائمة لتطبی

جراءات المدنیة والإداریة من قانون الإ 85/02حظ التناقض الموجود بین أحكام المادة نلا
  .راءات الجبائیة فیما یخص التحقیقمن قانون الإج 75والمادة 

  :التوصیات -ب

  :بناءا على ما سبق نقدم التوصیات التالیة

النظر في إجراءات الخصومة لتكون أكثر وضوحا، لكي على المشرع أن یتدخل لإعادة  -
یتم الفصل فیها على وجه السرعة، ولن یأتي ذلك حسب رأینا إلا بتكوین مستمر للقضاة في 
المجال الضریبي والإداري والمحاسبي ربحا للوقت في حل المنازعة والإستغناء عن اللجوء 

  .ائیة من أجل إجراء التحقیقمرة إلى خبراء تربطهم علاقة نظامیة بالإدارة الجب

المتعلقة بالمنازعة الجبائیة في قانون واحد وشامل حید وجمع القوانین الضریبیة ینبغي تو  -
لكافة النصوص والإجراءات حتى لا تكون هناك فجوة أو خلل في تطبیق النصوص القانونیة 

لقضاء الإداري على النزاع الضریبي، ومحاولة إنشاء قضاء إستعجالي جبائي مستقل، عن ا
  .وهذا لضمان السرعة في الفصل في المنازعات الإستعجالیة الجبائیة
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قانونیة للمكلف الالموازنة بین المكلف بالضریبة والإدارة الضریبیة بتعزیز الضمانات  -
 .ا الإدارة الضریبیةهبالضریبة كمقابل للإمتیازات الإستثنائیة التي تتمتع ب
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I - المراجع باللغة العربیة  

   :الكتب: أولا

، الدعوى الضریبیة نموذجا، دار التحقیق في دعاوى القضاء الإداري أغلیس بوزید، -1
  .2012الأمل، الجزائر، 

 .2005دار الهدى، الجزائر، ، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريأمزیان عزیز،  -2

 .2005، دار العلوم، الجزائر، الوجیز في المنازعات الإداریةبعلي محمد الصغیر،  -3

بن شیخ آث ملویا لحسین، المنتقي في قضاء الاستعجال الإداري، دار هومة، الجزائر،  -4
2008. 

مة، هو  ، دارإشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریةبن صاولة شفیقة،  -5
 .2010الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریةبن عائشة نبیلة،  -6
 .2013الجزائر، 

، الطبعة الأولى، دار جسور، الجزائر، المرجع في المنازعات الإداریةبوضیاف عمار،  -7
2013. 

ــــــ،  -8 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، القسم الثاني، "الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة"المنازعات الإداریة ــــ
 .2013جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 

 .2014، دار الهدى، الجزائر، دروس في المنازعة الإداریةبوعمران عادل،  -9

ختصتص"قانون المنازعات الإداریة خلوفي رشید،  - 10 الطبعة الرابعة، دیوان ، "تنظیم وإ
 .2005وعات الجامعیة، الجزائر، المطب
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الطبعة الثانیة، موفم  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید،دیب عبد السلام،  - 11
 .2011للنشر، الجزائر، 

قضاء الأمور راتب محمد علي، محمد كامل نصر الدین، راتب محمد فاروق،  - 12
 .1985، الكتاب الأول، دار عالم الكتاب، مصر، المستعجلة

دار ، المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائي الجزائري فارس،السبتي  - 13
 .2008هومة، الجزائر، 

، دار هومة، الجزائر، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیةصالحي العید،  - 14
2014. 

، دار الهدى، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةصقر نبیل،  - 15
 .2009الجزائر، 

، دار الخلدونیة، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریةحسین، طاهري  - 16
 .2005الجزائر، 

 .2014الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر،  المنازعات الإداریة،عدو عبد القادر،  - 17

، دار العلوم، الجزائر، إجراءات المنازعات الضربیة في الجزائرفریجة حسین،  - 18
2008. 

ــــ - 19 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، دیوان المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ــــ
 .2009 المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

دار ، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء إجتهادات مجلس الدولةكوسة فضیل،  - 20
 .2011هومة، الجزائر، 
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 .1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، اریةالمنازعات الإدمحیو أحمد،  - 21

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة: ثانیا

  :رسائل الدكتوراه -1

لنیل درجة دكتوراه مقدمة ، رسالة اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، عمربوجادي   .1
 .2011دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدعوى الضریبیة في النظام القانوني الجزائري، مالكعلیان   .2
، الجزائر، 01دكتوراه، قانون عام، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

2008/2009. 
  :مذكرات الماجستیر -2
، التشریع الجزائريالإطار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل بدابریة یحیى،   .1

مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، 
 .2011/2012كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

مذكرة  المنازعات الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري،قصاص سلیم،  .2
ر في القانون الخاص، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق، مقدمة لنیل شهادة الماجستی

 .2007/2008جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
مذكرة لنیل المنازعات الضریبیة أمام الجهات القضائیة في االجزائر، لكحل عائشة،   .3

شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، مدرسة دكتوراه دولة والمؤسسات العمومیة، جامعة 
  .2014/2015الجزائر، ، 01الجزائر

  :مذكرات الماستر -3
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، الإستعجال في المادة الجبائیةبن عمر یزید،  .1

  .2012/2013كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في  طرق الطعن في المادة الإداریة،حیدر سهیلة،  .2
الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

2014/2015. 
مشروع أولي لمذكرة  النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر،العمري زینب،  .3

داري، كلیة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إ
 .2013/2014الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 

، مذكرة مقدمة حمایة المكلف بالضریبة في منازعات الوعاء الضریبيغرمة مصطفى،   .4
لنیل شهادة ماستر أكادیمي، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

2013/2014.  
، مذكرة لنیل شهادة ماستر بالمنازعات الضریبیةالإجراءات المتعلقة كویسي لحسن،  .5

 .2012/2013أكادیمي، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
  :للقضاء مذكرات المدرسة العلیا -4
، مذكرة لنیل شهادة الطابع الخاص للمنازعة الجبائیة، جلول، بن خاوة جبوري أحمد  .1

 .2005/2008العلیا للقضاء، الجزائر، المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة 
، مذكرة لنیل تسویة المنازعات الضریبیةحركات بوبكر عبد الغاني، آنس قروش،   .2

 .2006/2007شهادة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، سنة 
لإداري المنازعة الضریبیة في النظام القانوني والقضائي افیلالي موراد، لوني یوسف،   .3

مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،  الجزائري،
2004/2007. 

  المقالات: ثالثا
عن عریضة رفع الدعوى الضریبیة في منازعات الضرائب  أمقران عبد العزیز، -1

  .2003، الجزائر، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات الضریبیة، المباشرة
  النصوص القانونیة: رابعا
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ختصاصات مجلس إ، المتعلق ب1998ماي  30المؤرخ في  98/01قانون عضوي  -1
- 11، المعدل بموجب القانون العضوي رقم 1998، 37، عدد ج ر، وعملهالدولة 

 .2011، 43، ج ر، عدد 2011یولیو  26 في المؤرخ ،13ل
المدني، ج ر، عدد  والمتضمن القانون 26/09/1975المؤرخ في  58-75أمر رقم  -2

 .13/05/2007المؤرخ في  05-07، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 78
، یتضمن قانون 82، ج ر، عدد 2007دیسمبر  30المؤرخ في  07/12قانون رقم  -3

 .2008المالیة لسنة 
، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  -4

 .2008، 21ة الرسمیة، العدد المدنیة والإداریة، الجرید
، المعدل والمتمم، المتضمن قانون 22/12/2001، المؤرخ في 01/21قانون رقم  -5

 .2016، 79الإجراءات الجبائیة، جریدة رسمیة، عدد 
II- المراجع باللغة الفرنسیة  

1-RACHID ZOUAIMIA, Rouault marie Christine, droit administratif, 
édition Berti, Algérie, 2009. 
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  :ملخص

تخضع في إجراءاتها أساسا إلى القانون ، إداریة تعتبر الدعوى الضریبیة دعوى قضائیة
اره لك دور إیجابي وسلطات واسعة، سواء باعتبللقاضي الإداري بذو العام والخاص،  الإجرائي

الجبائیة، الخصومة سیر یتجسد دوره من خلال رقابة  أو قاضي استعجالقاضي موضوع 
صدار الأوامر للإدارة بهدف تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة بإلغاء القرارات الإداریة المشوبة،  وإ

ل والتأخیر في طأو الجزئي، وكذا في حالة  التما في حالة التنفیذ الكلي وتوقیع الغرامة التهدیدیة
  . تنفیذها

وغفوة القاضي وقد تضعف أمام إمتیازات الإدارة الضریبیة وفي مقابل ذلك قد تقوى سلطات 
 . ل الجبائياالمشرع على بعض الثغرات الموجودة في المج

  .المنازعة الضریبیة، المكلف بالضریبة، الإدارة الضریبیة، القاضي الإداري :الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

 D’action fiscale  est  une affaire de juridiction administrative. Elle  est 
soumise  principalement aux procédures d’ordre général et celles  ayant un caractère  
spécifique. Dans ce cadre, le juge administratif  joue un rôle positif et dispose de  
larges pouvoirs  soit en sa qualité  du  juge  de fond  ou  juge du référé. Son  rôle se 
matérialise  à travers  le pouvoir  de contrôle  exercé sur le déroulement  du conflit  
fiscal et  la production d’ordonnances administratifs qui concernent  l’exécution des 
jugements  portant annulation des décisions administratives erronées et  l’imposition 
de pénalité  d’intimidation quant  à l’exécution totale ou partielle  ainsi  dans le cas 
du retard en matière d’exécution de jugements rendus en dernier  ressort 

  D’autre part, les pouvoirs du juge peuvent se renforcer ou s’affaiblir face 
aux privilèges de la prépondérance de l’administration  fiscale  qui  font le passer du 
législateur face à l’existence des textes   spécifiques au domaine  fiscal. 

  Mots  clés :   Conflit fiscal, Le contribuable, L’administration fiscale, Le juge  
administratif .   


